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  ةمقدم  - أولاً  
 ١٩مادة  قدّم تونس هذا التقرير الدوري الثالث إلى لجنة مناهضة التعذيب تطبيقا لل           ت  -١

          من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية              
قُدّم في إبّانه، وتم تقديم التقرير الدوري ) CAT/C/7/Add.3(وقد كان التقرير الأوّلي . أو المهينة 

 ١٨مناقـشته في    ، وتمّـت    ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠في  ) CAT/C/20/Add.7(الثاني  
  .)CAT/C/SR.358, 359 and 363 (١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني

 من نظـام لجنـة مناهـضة        ١٩وتمّ إعداد هذا التقرير بناء على مقتضيات الفصل           -٢
الجـزء  : فإنّ هذا التقرير ينقسم إلى ثلاثة أجزاء      ،   بالتوجيهات العامّة للجنة   وعملاً. التعذيب
يتضمن معلومات بشأن الإجراءات والنصوص القانونية الجديدة       مقدمة، والجزء الثاني    : الأول

 من الاتفاقية، وأمّا الجزء الثالث فيتضمّن معلومات إضـافية          ١٦ إلى   ١المتعلقة بتطبيق المواد    
وسيتمّ في . وأجوبة عن الملاحظات التي أبدتها اللجنة في أعقاب النظر في التقرير الدوري الثاني      

 ١٩٩٩مّ الإجراءات التي وقع اتّخاذها في الفترة الفاصلة بين سنتي           هذه المقدّمة استعراض أه   
             ، وذلك لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتطويرهـا ونـشر ثقافتـها علـى أوسـع      ٢٠٠٩و

  .نطاق ممكن
ولمزيد المعلومات حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى التقرير الأوّلي الذي قدّمتـه               -٣

، والذي يمثّل ١٩٩٤مايو / أيار١٦ الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ    الجمهورية التونسية إلى  
 في المواثيق الدولية الخاصّة الجزء الأوّل القارّ من التقارير التي تقدّمها تونس بوصفها دولة طرفاً      

             كما يمكن الرجوع إلى التقريرين السابقين اللّـذين قدّمتـهما تـونس           ،  )١(بحقوق الإنسان 
  .إلى اللّجنة

 للمدّة التي اسـتوجبها اسـتكمال       واستغرق إعداد هذا التقرير بعض الوقت اعتباراً        -٤
تصوّر وطني وشامل ومتكامل، تمثّل في إدخال إصلاحات شكلية وجوهرية، وإجراءات عمليّة 

الفردية فعلية، لتطوير المنظومة القانونيّة والقضائية والعقابيّة ودعم الآليات التي تحمي الحريات            
كما تمّ إعداده في إطـار      . والعامّة وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها       

منظمات غير حكومية وبمساهمة     و مقاربة تشاركية ضمن لجنة تكوّنت من ممثلي عدة وزارات        
  .الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

، وخاصّة مصادقتها   ١٩٨٧ه تونس منذ سنة     ومواصلة لمسار الإصلاح الذي انتهجت      -٥
  بدون أي تحفّظ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية              

، وتنقيحها المجلة الجزائية بإضافة عديد التحويرات مـن         ١٩٨٨أو اللاإنسانية أو المهينة سنة      
 مع  وتجاوباً،   مع الاتفاقية  ، تلاؤماً ١٩٩٩أهمّها تلك التي تتّصل بتعريف جريمة التعذيب سنة         

ملاحظات ومقترحات لجنة مناهضة التعذيب التي تقدّمت بها إثر مناقشة التقريـر الـدوري              
__________ 

)١(  HRI/CORE/1/Add.46. 
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فقد تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير اتخاذ عديد المبادرات لمزيد تطوير            . ١٩٩٨الثاني سنة   
  . منظومة حقوق الإنسان الوطنية وإثرائها

ولت تونس مسألة حقوق الإنسان في إطار رؤية شاملة ومتكاملة ذات أبعاد            ولقد تنا   -٦
يتمثّل المستوى الأوّل في العمل على إرساء قاعـدة تـشريعية           : مختلفة وعلى مستويات ثلاثة   

لتطوير وحماية هذه الحقوق في كافة أبعادها، ويتمثل المستوى الثاني في العمل علـى وضـع                
ان احترامها من طرف الجميع، فيما يتركز المستوى الثالث         آليات للحفاظ على الحقوق وضم    

على العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبار أن الوعي بأهمية هذه الحقوق هـو خـير           
  .ضامن لتطبيقها وصيانتها

ومن هذا المنطلق، عرفت تونس خلال السنوات التي يغطيها التقرير وبصفة تدريجية              -٧
صلاحات الهامة التي تمّ اتخاذها والتي مسّت بالأساس تطوير التشريع          تحوّلات عميقة نتيجة الإ   

وإدارة القضاء لتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ومنع كـلّ             
وتمّ تعديل التشريعات الجزائية لتدعيم ملاءمتها مع معـايير الأمـم           . أشكال الميز أو التعسّف   
ليُوكل للقضاء السهر على احترامها، باعتبـاره المرجـع الأساسـي           المتحدة في هذا المجال و    

  .والضامن الرئيسي لحماية تلك الحقوق، كما تم تعزيز آليات رقابة وحماية حقوق الإنسان
 في اعتماد التعريف الـوارد      ١٩٩٩وتجسّمت أولى هذه الإصلاحات بداية من سنة          -٨

ب في القانون الداخلي، وتدعيم ضمانات      باتفاقية مناهضة التعذيب في خصوص جريمة التعذي      
الموقوفين والأشخاص المجرّدين من حرّيتهم، وتواصلت هذه الإصلاحات على مدى السنوات           
الأخيرة، خاصّة بعد الإصلاح الدستوري الجوهري الذي أُدخل على الدستور بموجب القانون   

 دولـة القـانون      الذي جاء ليعـزّز دعـائم      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١الدستوري المؤرخ في    
  .والمؤسسات، وينص صراحة على الحريّات وحقوق الإنسان وقيم التّضامن والتسامح

ولقد أولى هذا الإصلاح الدستوري الجوهري حقوق الإنسان والحريّات، في كونيتها        -٩
وشموليتها وتكاملها وترابطها، مترلة متميّزة في نص الدستور الذي شمل كذلك توسيع حماية             

اصّة للفرد وتكريس حرمة المراسلات وحماية المعطيات الشخصيّة إلى جانب إخضاع    الحياة الخ 
الاحتفاظ للرقابة القضائية والإيقاف التحفّظي لإذن قضائي وإقرار مبدأ وجوب معاملة كـلّ    

 فلقد اقتـضت الفقـرة الأولى مـن      . فرد فقد حرّيته معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته        
يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي " :ور ما يلي من الدست ١٢الفصل  

، في حـين اقتـضت      "ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو إيقاف تعسفي       .إلاّ بإذن قضائي  
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنـسانية في كنـف   : " ما يلي١٣الفقرة الثانية من الفصل   

  ".طها القانون للشروط التي يضباحترام كرامته طبقاً
 إلحـاق   ٢٠٠٢أمّا على مستوى آليات حماية حقوق الإنسان، فقد شهدت سـنة              -١٠

 للمجهـود   قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وتعيين منسق عام لحقوق الإنسان تـدعيماً           
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الهادف إلى مزيد تكريس حقوق الإنسان في إطار مقاربة قانونية وقضائية مع العمل في نفس               
  .ثقافة حقوق الإنسان ومزيد النهوض بها وحمايتها في النص والممارسةالوقت على نشر 

كما مثّلت القوانين التي تمّ إصدارها خلال السنوات التي يغطيها التقريـر والمتعلقـة      -١١
على التوالي بإحداث مؤسّسة قاضي تنفيذ العقوبات ثم تدعيم صلاحياته، وإرسـاء الـصلح              

لتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم، وإرساء   بالوساطة في المادة الجزائية، وا    
العقوبات البديلة كعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة التعويض الجزائـي والقـانون             
المتعلّق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعيّة الموقوفين وتيسير شروط الإدماج، إثراءً لرصيد            

 وللأشخاص الفاقدين    لضمانات جديدة لفائدة المتقاضين عموماً     اًرار وإق نظام العدالة الجزائية  
  .لحريّتهم على وجه الخصوص

وما يمكن أن يُترجم تجاوب تونس مع توصيات الآليات الأممية المختصة في حقـوق                -١٢
الإنسان، وخاصّة مع التوصيات الأخيرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، تبنّيها عديـد             

             عملية وإصدارها عديد التشريعات خلال الفترة التي يغطّيهـا هـذا التقريـر،            الإجراءات ال 
  . ممّا يؤكد التزام تونس الثابت بالتعزيز المتواصل لحقوق الإنسان

         إنّ الإضافات التشريعية التي تم إدخالها على النظام القانوني التونسي خلال الفتـرة              -١٣
صلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمقاومة التعذيب وغيره مـن            والمتّ ٢٠٠٩ إلى   ١٩٩٩من  

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عديدة ومتكاملة، وهـي تتمثّـل               
  : خاصّة في

 لـسنة   ٨٩اعتماد التعريف الدولي لجريمة التعذيب، وذلك بمقتضى القانون رقـم            •
  .لمتعلق بتنقيح المجلة الجزائية وا١٩٩٩أغسطس / آب٢ في المؤرخ ١٩٩٩

 لمزيد انسجام النظـام      لكرامة الفرد وتحقيقاً   إلغاء الخدمة الإلزامية بالسجون ضماناً     •
       / آب ٢العقابي مع مبادئ حقوق الإنسان، وذلك بموجـب القـانون المـؤرخ             

  .  والمتعلق بتنقيح المجلة الجزائية١٩٩٩أغسطس 
قليص مدة الاحتفاظ وإعلام العائلة وإمكانيـة       تعزيز ضمانات المحتفظ به وذلك بت      •

العرض على الفحص الطبي واعتماد قواعد في مسك سـجل الاحتفـاظ وذلـك     
 والمتعلـق   ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ المؤرخ   ١٩٩٩ لسنة   ٩٠بمقتضى القانون رقم    

  .بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
 ٤٣ة بمقتضى القانون رقـم      إرساء نظام التقاضي على درجتين في القضايا الجنائي        •

 والمـنقح لـبعض فـصول مجلـة         ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٧ المؤرخ   ٢٠٠٠لسنة  
  .الإجراءات الجزائية
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 ٢٠٠٠ لـسنة  ٧٧إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى القانون رقـم           •
، وتدعيم صلاحيات هذا القاضي بمقتضى القانون       ٢٠٠٠يوليه  /وزتم ٣١المؤرخ في   

  . ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين الأول ٢٩ المؤرخ ٩٢رقم 
إحالة الإشراف على المؤسسات العقابية والإصلاحية من وزارة الداخلية إلى وزارة            •

        / أيـار ٣ المـؤرخ  ٢٠٠١ لسنة ٥١العدل وحقوق الإنسان بمقتضى القانون رقم  
  .  والمتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح٢٠٠١مايو 

  . المنظم للسجون٢٠٠١مايو / أيار١٤ المؤرّخ ٢٠٠١ لسنة ٥٢إصدار القانون رقم  •
 ٩٤إقرار الحق في التعويض عن الأخطاء ذات الصلة بالعدالة بمقتضى القانون رقم              •

 والمتعلـق بـالتعويض   ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٩ المؤرخ ٢٠٠٢لسنة  
  .للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم

محامي عند سماعه من الباحث العامل بموجب إنابة        إقرار حق المظنون فيه في اختيار        •
  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٢ المؤرخ ٢٠٠٧ لسنة ٣٢بمقتضى القانون رقم 

 المتعلـق   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٤ المـؤرّخ    ٢٠٠٨ لسنة   ٢١إصدار القانون رقم     •
  . بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي

 المتعلق بالأمّ   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤ المؤرخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٥٨إصدار القانون رقم     •
  .السجينة الحامل والمرضعة

 ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١١ المؤرّخ   ٢٠٠٨ لسنة   ٧٥إصدار القانون رقم     •
  .المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج

 المتعلـق   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ المؤرّخ   ٢٠٠٩ لسنة   ٦٨إصدار القانون رقم     •
  .بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن

إنّ مجموع الإجراءات التي اتّخذتها تونس بغاية منع كل انتهاك لحقـوق الإنـسان                -١٤
وردع وزجر كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أيّ تجاوز وعدم إفلاته مـن العقـاب، هـي       

نها أن تعزّز التزامها بتطوير الحقوق والحرّيات، وضمان        إجراءات أملتها إرادة سياسية من شأ     
السير العادي للمؤسسات الدستورية والهياكل العمومية، وخاصّة السلطة القضائية بوصـفها           

  .الآلية الأساسية لدولة القانون
  :وفي نطاق هذه المقاربة الشمولية، تمّ اتّخاذ عديد التدابير الهامّة الأخرى  -١٥

ريع المنظم للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية إلى مرتبة          الارتقاء بالتش  •
قانون واعتبارها هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتـدعيم           

 إمكانية التعهد التلقائي بأية مسألة تتعلّق بـدعم حقـوق           صلاحياتها بمنحها مثلاً  
والمساهمة في إعداد مشاريع التقـارير الـتي        الإنسان والحرّيات الأساسية وحمايتها     
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تقدّمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومتابعـة الملاحظـات            
والتوصيات الصادرة عن هذه الهيئات وكذلك إعداد تقرير وطني سنوي عن حالة            
حقوق الإنسان ونشره للعموم، بالإضافة إلى توسيع تركيبتـها لتـشمل جميـع             

إنّ القانون الذي صـدر في هـذا        . التيارات الفكرية  و  والاختصاصات الكفاءات
 المتعلق بالهيئة العليا    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ المؤرخ   ٣٧السياق وهو القانون رقم     

لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية من شأنه أن يجعل منها مؤسسة وطنية مستقلة            
  . لمبادئ باريسلحقوق الإنسان وفقاً

لتقاضي على درجتين في القضايا الجنائية بالنسبة إلى الأطفال الجانحين          إرساء نظام ا   •
 المتعلق  ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٠ لسنة   ٥٣وذلك بمقتضى القانون رقم     
  .بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل

 ٣ المؤرخ   ٢٠٠٢ لسنة   ٥٢تطوير نظام الإعانة العدلية وذلك بمقتضى القانون رقم          •
        المتعلق بمنح الإعانة العدلية والـذي تم تنقيحـه بالقـانون           ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

 لتوسيع مجال مـنح الإعانـة       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٧ المؤرّخ   ٢٠٠٧ لسنة   ٢٧رقم  
  لحقوق المتهم  ذلك تدعيماً  و العدليّة في المادة الجزائيّة ليشمل القضايا الجنائيّة المعقّبة،       

  .من ذوي الدخل المحدودالقائم بالحق الشخصي عديمي الدخل أو و
 المؤرخ  ٢٠٠٢ لسنة   ٩٣إيجاد بدائل للتتبعات الجزائية وذلك بمقتضى القانون رقم          •

 والمتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية لإرسـاء        ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩
  . الصلح بالوساطة في المادة الجزائية

          وذلـك بمقتـضى القـانون      العناية بالمجرمين العائدين لغاية معالجتهم وإصلاحهم      •
 والمتعلق بإتمام بعض    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣ المؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٩٣رقم  

  .فصول مجلة الإجراءات الجزائية
وإلى جانب هذه التشريعات الأساسية والتأسيسية التي اعتمد فيها المشرّع التونـسي             -١٦

ئية المقارنة المتطوّرة، تواصلت عناية الدولـة في      من الأنظمة الجزا   معايير دولية واتّبع فيها رقماً    
 ـ    تونس بتطوير الظروف والمعاملة داخل السجون و       ، يمراكز الاحتفاظ والإيقـاف التحفّظ
  : وذلك خاصّة من خلال الإجراءات العملية التالية

مواصلة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أداء زياراتها إلى الوحدات            •
طـلاع  ة ومراكز الإيقاف التحفظي والاحتفاظ بدون إعلام مسبّق قصد الا   السجنيّ

كما تكوّنت فرق عمل ضمّت رئـيس       . على أوضاع المساجين وطريقة معاملتهم    
طـلاع  ا بالخبرة والكفاءة والتراهة للا    الهيئة وبعض الشخصيات الحقوقية المشهود له     

 في ذلك، إلى جانب     على الأوضاع داخل السجون ورفع تقارير إلى رئيس الدولة        
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. تشكيل لجنة خاصة للتقصي فيما بلغ العلم به من سوء معاملة أحـد الـسجناء              
  .وسيتم في هذا التقرير تقديم بيانات مفصلة عن نشاط الهيئة العليا في هذا المجال

مواصلة جهود وزارتي العدل وحقوق الإنسان والداخليّة والتنمية المحليّة في إطـار             •
  .نسان لدى القضاة والأعوان المكلفين بتنفيذ القوانيننشر ثقافة حقوق الإ

إمضاء المنسق العام لحقوق الإنسان مع المندوب الإقليمي للّجنة الدوليّة للـصليب             •
 يسمح لمندوبي اللّجنة الدولية بزيارة كل     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦ يوم   الأحمر اتفاقاً 

هيلهم الموضـوعة تحـت     الوحدات السجنيّة ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين وتأ      
إشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان وكذلك مراكز الاحتفاظ الموضوعة تحـت           

وقد قامت اللّجنة الدوليـة منـذ دخـول       . إشراف وزارة الداخليّة والتنمية المحليّة    
الاتفاق حيز التنفيذ بإجراء عديد الزيارات لمختلف الوحدات الـسجنيّة ومراكـز        

هورية والتقت خلالها المـساجين الـذين رغبـت في          الاحتفاظ بكامل تراب الجم   
دت كل المساعدة من الإدارة في      مقابلتهم والذين استمعت إليهم على انفراد ووج      

  .طلاع على ظروف إقامتهمالا
مواصلة لجان العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق عملها وإصدار قراراتها في            •

  . واجتماعياً تأهيلهم قانونياًشأن إطلاق سراح عدد هام من المساجين وإعادة

معلومات بشأن الإجراءات والنصوص القانونية الجديدة المتعلقة بتطبيق          - ثانياً  
   من الاتفاقية ١٦ إلى ١المواد 

  ١المادة     
في إطار التجاوب مع لجنة مناهضة التعذيب، تدخّل المشرّع التونسي ليُطوّر المجلـة               -١٧

 المؤرخ  ١٩٩٩ لسنة   ٨٩إليها، بموجب القانون رقم     ) رمكرّ (١٠١الجزائية ويضيف الفصل    
يعاقب بالسجن مدّة ثمانيـة     " : على ما يلي   ، والذي ينصّ حرفياً   ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢في  

 ة للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيف     أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يُخضع شخصاً       
  .أو بمناسبة مباشرته له

  كـان أو عقليـاً     نه ألم أو عذاب شديد جسدياً     ويُقصد بالتعذيب كل فعل ينتج ع     "
 بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومـات أو علـى               يلحق عمداً 

اعتراف أو معاقبته عن فعل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه هو أو غيره أو عندما يقع                 
            إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم علـى التمييـز أيّـاً               

  ".كان نوعه
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 مـن اتفاقيـة مناهـضة    ١وهذا التعريف التشريعي للتعذيب مُستَمدّ ممّا تُقرّه المادة          -١٨
 من الاتفاقية، فإنّ العقاب المقرّر في       ١وكما هو مقرر في المادة      . المشار إليها أعلاه   و التعذيب
ف بـصفته    مكرّر ينطبق على كلّ موظف رسمي أو أيّ شخص آخر يتـصرّ            ١٠١الفصل  
  .الموظف العمومي أو شبهه: ولقد استعمل الفصل المذكور عبارة مماثلة وهي. الرسمية
 تنطبق عليه أحكام     عمومياً يعتبر موظفاً " من المجلة الجزائية، فإنه      ٨٢وحسب الفصل     -١٩

هذا القانون كل شخص تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة مـن               
و جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها مـن               مصالح الدولة أ  

ويشبّه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور . الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي
  .العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية

ر التشريعي في إطار إثراء منظومة العدالة الجزائية في مجـال           وهكذا، جاء هذا التطوّ     -٢٠
 مع الصكوك الدوليّة ذات الصلة بحماية حقوق        حماية الأشخاص الفاقدين لحريّتهم، وانسجاماً    

 للتوجّهات الإنسانية لـسياسة الدولـة التونـسية         الأشخاص المجرّدين من حريّتهم، وتأكيداً    
  .عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينةلمناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم

 من الاتفاقية إلى العديد مـن التطبيقـات         ٤وسيتم التعرّض عند التعليق على المادة         -٢١
القضائية المتعلقة بزجر التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة التي يمارسها الموظفون العموميون            

لقضاء التونسي من هذه المسألة، كما سـيتم تقـديم          أثناء قيامهم بوظائفهم، وموقف فقه ا     
  .معطيات إحصائية في هذا المجال ذات صلة بالفترة التي يغطيها التقرير

  ٢المادة     
تحرص الدولة التونسية على اتّخاذ كلّ الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية              -٢٢

وهي . الخاضع لاختصاصها القضائيوغيرها لمنع أعمال التعذيب على كامل تراب الجمهورية        
لا تُجيز التذرع بأيّة ظروف استثنائية مهما كانت، طبيعية أو سياسـية أو إداريـة لتبريـر                 

كما لا يُجيز القانون التونسي التذرّع من قبل أعوان الدولة بالأوامر الصادرة عـن   . التعذيب
صول تجاوز أو انتـهاك     موظّفين أعلى منهم مرتبة أو عن سلطة عمومية مهما كانت، عند ح           

  .فالقانون ينطبق على الجميع دون تمييز. لأي حق من حقوق الإنسان
وفي إطار اهتمام الدولة بحماية السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، مهما كان، ضـدّ               -٢٣

كلّ الإخلالات والتجاوزات التي قد يرتكبها بعض الأعوان المكلفين بتنفيذ القانون ضدّ بعض      
 عند ممارسة الوظائف العمومية، فقد تم خلال السنوات الأخيرة تعزيز الإجـراءات             المواطنين

الرامية إلى منع أعمال التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة، ومواصلة التقيد بما نصت عليـه               
 كانت   من الاتفاقية المتعلقة بعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً          ٢ من المادة    ٢الفقرة  
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 من المادة المذكورة المتعلقة بعدم جواز التـذرع         ٣تعذيب، وبما نصت عليه الفقرة      كمبرر لل 
  .بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة كمبرر للتعذيب

  تعزيز الإجراءات الرامية لمنع أعمال التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة    
ب خلال الفترة التي يغطيهـا      تتمثل أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع أعمال التعذي          -٢٤

  :التقرير في ما يلي

  الإجراءات التشريعية    
تركز اهتمام الدولة في سبيل توفير مزيد من الحماية لـضمان الـسلامة الجـسدية                 -٢٥

والمعنوية للفرد من كلّ أشكال سوء المعاملة والتعذيب على تعزيز الأحكام القانونية المقررة في         
القانون الدستوري، القانون الجزائي، قـانون      :  أربعة مستويات  هذا المجال وذلك خاصة على    

  .الإجراءات الجزائية، والقانون المنظم للسجون

  القانون الدستوري    
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران١ المؤرّخ ٢٠٠٢ لسنة ٥١تمّ بموجب القانون الدستوري رقم   -٢٦

 بالـضمانات القـضائية     المتعلّق بتنقيح بعض أحكام دستور الجمهورية التونسية، الارتقـاء        
للاحتفاظ والإيقاف التحفظي إلى مستوى الدستور من جهة أولى، وإدراج مبـدأ المعاملـة              

  . الإنسانية للمحروم من حريته في نص الدستور

  الارتقاء بالضمانات القضائية للاحتفاظ والإيقاف التحفظي إلى مرتبة دستورية    
. يخضع الاحتفاظ للرقابة القـضائية    "ه  من الدستور على أن   ) جديد (١٢نصّ الفصل     -٢٧

ويحجّر تعريض أيّ كان لاحتفـاظ أو إيقـاف         . ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلاّ بإذن قضائي      
كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانية في كنف         " على أنّ    ١٣كما نصّ الفصل    ". تعسّفي

  ".  للشروط التي يضبطها القانوناحترام كرامته طبقاً
   ر التذكير بأنّ المشرّع التونسي لم ينظّم الاحتفاظ والإيقـاف التحفظـي إلاّ              ويجد  -٢٨

نوفمبر من تلك الـسنة، تمّ لأوّل مـرّة تحديـد مـدّة      / تشرين الثاني  ٢٦ففي  . ١٩٨٧سنة  
الاحتفاظ بمجلّة الإجراءات الجزائية بأربعة أيّام مع إمكانيّة التمديد في ذلك الأجل مـرّة أولى      

        / آب٢ثم وقـع في  . ند الضرورة القصوى مرّة ثانيـة لمـدّة يـومين فقـط    بنفس المدّة وع  
 الحطّ من أمد الاحتفاظ وتحديده بثلاثة أيّام مع إمكانيّة التمديد فيه مـرّة              ١٩٩٩أغسطس  

  . واحدة لنفس المدّة
           تحديـد مدّتـه بموجـب القـانون        وفي ما يتعلق بالإيقاف التحفّظي، فقد تمّ أيضاً         -٢٩

، وذلك بستّة أشهر بالنسبة إلى الجنح مع إمكانيّـة          ١٩٨٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦المؤرخ  
ومرّتين بالنـسبة إلى    )  كحدّ أقصى   شهراً ١٢(التمديد في تلك المدّة مرّة واحدة لنفس المدّة         
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 تـشرين   ٢٢ المـؤرخ    ١١٤، ثمّ تمّ بموجب القانون رقـم        ) كحدّ أقصى   شهراً ١٨(الجناية  
 الحطّ من أمد الإيقاف التحفّظي بأن أصبح حدّه الأقصى بالنـسبة إلى             ١٩٩٣بر  نوفم/الثاني

 بالنـسبة إلى     شـهراً  ١٤، و ) أشهر مع قابليّة التمديد بثلاثة أشهر فقـط        ٦( أشهر   ٩الجنح  
  ). أشهر مع قابليّة التمديد مرّتين لا تزيد كلّ واحدة على أربعة أشهر٦(الجنايات 

ع صلب الدستور على خضوع الاحتفـاظ والإيقـاف         ولا شكّ أنّ تنصيص المشرّ      -٣٠
 لما توليه الدولة من أهميّة لحماية الحريّات الفرديّة          صريحاً التحفظّي للرقابة القضائية يمثّل تأكيداً    

 لعلويّة الدستور على سـائر      ونظراً. وللدور المتزايد للسلطة القضائية في حماية تلك الحريّات       
تنصيص الدستوري يمثّل ارتقاء بالضمانات القضائية من مستوى     القوانين الأخرى، فإنّ ذلك ال    

  .التشريعات العادية إلى مستوى القوانين الأساسية والمبادئ الدستورية الجوهرية

  إدراج مبدأ المعاملة الإنسانية للفرد المحروم من حريته في نص الدستور    
 من الدسـتور    ١٣ل  تمّ بموجب نفس الإصلاح الدستوري إضافة فقرة جديدة للفص          -٣١

 كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته طبقاً           "جاء فيها صراحة أنّ     
 ١٣ويُعتبر إدراج هذه القاعدة بالفقرة الثانية مـن الفـصل           ". للشروط التي يضبطها القانون   

عطيهـا قيمـة     لمنظومة حقوق الإنسان في تونس إذ أنه ي         هامّاً من الدستور مكسباً  ) جديد(
دستوريّة لها تأثيرها الجوهري والإيجابي على التشريعات والتراتيب المتعلّقة بالمسائل العقابيـة            

 أن تتلاءم معها، خاصة وأنّ هذه الضمانات مطابقـة          والإجراءات الجزائيّة التي عليها وجوباً    
 الخاصّ بالحقوق    من العهد الدولي   ٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و      ٥لأحكام المادتين   

  .المدنيّة والسياسية اللتين لهما تأثير على توجّهات السياسة الجزائية في تونس

  القانون الجزائي    
  والذي يتضمن عدداً ١٩٩٩ قبل سنة    إلى جانب الرصيد التشريعي الذي كان متوفراً        -٣٢

ظائفهم، اتجـه   من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص من الموظفين العموميين أثناء مباشرتهم لو          
  . نحو تطوير المنظومة العقابية١٩٩٩المشرع التونسي منذ أواخر سنة 

  ١٩٩٩الرصيد التشريعي في مادة القانون الجزائي قبل سنة     
 قواعـد هامّـة     ١٩٩٩تضمّن الرصيد التشريعي في مادة القانون الجزائي قبل سنة            -٣٣

 من المجلـة الجزائيـة،      ١٠١صل  لتجريم مختلف أشكال الاعتداء على الأشخاص من ذلك الف        
الذي جرّم استعمال العنف ضدّ الأشخاص وقد اقتضي هذا الفصل أنّ كلّ موظّف عمـومي    
أو شبهه يرتكب، بدون موجب، بنفسه أو بواسطة جريمة الاعتداء بالعنف على الناس حال              

، ممّا يـدلّ    مباشرته لوظيفته وبمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية مالية          
 للتعذيب لا يقتصر على تجريم التعذيب البدني بل إنّه يجرّم  واسعاًعلى أنّ المشرّع يتبنّى مفهوماً

  . التعذيب المعنوي، غير أنّه يربط قيام الجريمة بانعدام الموجبأيضاً
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والمقصود بالموجب هنا هو الموجب القانوني وحده، أي وجوب ردّ فعل من العون                -٣٤
 عن اعتـداء مـن   ليس في إطار سوء المعاملة أو ممارسة التعذيب، وإنّما ردّا طبيعياًالعمومي،  

 من المجلـة    ١٠٢ومن ناحية ثانية، فإن الفصل      . الغير أو هجوم يستوجب الدفاع عن النفس      
الجزائية يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية الموظّف العمومي أو شبهه الذي بـدون مراعـاة               

  .بدون ضرورة ثابتة يدخل مسكن إنسان بدون رضاء صاحبهالموجبات القانونية أو 
 من المجلة الجزائية فيعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية الموظّف     ١٠٣أمّا الفصل     -٣٥

العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة 
 شاهد أو خبير للحصول منهم على إقـرار أو         غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو         

  . أمّا إذا لم يقع التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب يحطّ إلى ستة أشهر. تصريح
 من قبيل أعمال التعذيب كل تجاوز للسلطة يقع من طـرف الأعـوان              ويعتبر أيضاً   -٣٦

        لجزائية أن الموظـف العمـومي     وفي هذا الإطار تنُصُّ المجلة ا     . العموميين ضد ممتلكات الأفراد   
   بدون رضاء مالكـه  أو منقولاً أو شبهه الذي باستعمال العنف أو سوء المعاملة اشترى عقاراً         

أو استولى عليه دون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير يعاقب بالسجن مـدة عـامين ويحكـم              
 مـع حفـظ     يوجد عيناً القاضي زيادة على العقاب بإرجاع الملك المغصوب أو قيمته إن لم            

كذلك، فإنّ الموظفين العموميين أو أشـباههم الـذي         . حقوق الغير ممن هم على حسن نية      
يتولون باستعمال العنف أو سوء المعاملة استخدام أشخاص في أشغال غير التي فيها مـصلحة     

  ).١٠٥الفصل (عامة أمرت بها الدولة يعاقبون بالسجن مدّة عامين وبخطية مالية 
تعرّض هذا التقرير إلى تطبيقات لفقه القضاء التونسي في ما يتعلّق بهذه الفصول             وسي  -٣٧

  .  من الاتفاقية٤وذلك عند التطرّق للمادة 

   وأبرز تطبيقاته١٩٩٩الرصيد التشريعي في مادة القانون الجزائي بعد سنة     
بالخـصوص   وتميّز   ١٩٩٩تعزّز الرصيد التشريعي في مادة القانون الجزائي بعد سنة            -٣٨

بإحداث عديد المؤسسات القانونية الجديدة في إطار مقاربة حديثة تم التركيز فيها على مزيد              
أنسنة نظام العقوبات وإدخال عقوبات بديلة جديدة إضـافة إلى إقـرار بـدائل جديـدة                

يرها ولقد أبرز التطبيق القضائي لهذه البدائل الجديدة أهميتها وتأث        . للإجراءات الجزائية التقليدية  
 سلب الحرية ممـا حـدا بالـسلطات    الإيجابي على الحريات الفردية باعتبارها تستبعد أساساً     

  .٢٠٠٩العمومية إلى مزيد تطوير هذه البدائل سنة 

  تعريف وتجريم التعذيب    
في إطار التجاوب مع الهياكل الأممية والحرص الجدّي على زيادة فعالية مكافحة كل               -٣٩

ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إمكانية ممارسة التعذي 
         إليها بموجـب القـانون    ) مكرّر (١٠١نقّح المشرّع التونسي المجلة الجزائية ليضيف الفصل        
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  للتعـذيب ملائمـاً     ليعتمد تعريفـاً   ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ المؤرخ   ١٩٩٩ لسنة   ٨٩رقم  
  .الذي سبق بيانه عند التطرق لأحكام المادة الأولى من الاتفاقيةللتعريف الدولي على النحو 

  إلغاء الخدمة الإلزامية بالسجون    
 لمزيد انسجام النظام العقابي مع مبادئ حقوق الإنسان،          لكرامة الفرد وتحقيقاً   ضماناً  -٤٠

ئية  من المجلة الجزا   ١٣ الفقرة الأخيرة من الفصل      ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ألغى القانون المؤرخ    
التي كانت تنصّ على إلزام المساجين بالعمل أثناء مدّة قضائهم للعقاب، والتي لم تعد تتماشى               
مع التوجهات الحديثة للمشرّع التونسي الرامية إلى تطوير السياسة العقابية وإرساء مزيد من             

يل  الذي ألغى التـشغ    ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٢٣الشفافية عليها مسايرة لتوجّهات قانون      
  .الإصلاحي والخدمة المدنية

 إمكانيـة   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٤هذا وقد أقرّ القانون الجديد المنظم للسجون المؤرخ           -٤١
الشغل مقابل أجر كحق من حقوق السجين يتمتع به طبق الإمكانيات المتاحة مـع التمتـع                

د حقوق   من القانون المذكور والمتضمن تعدا     ١٩بالضمانات اللازمة لذلك حيث نص الفصل       
  : على ما يلي٨ و٧السجين في النقطتين 

        الشغل مقابل أجر وطبق الإمكانيات المتاحة، بالنسبة إلى المحكوم عليـه، علـى             " •
ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلـف       . ألا تتجاوز حصص العمل المدة القانونية     

           بالـسجون والإصــلاح والــوزير المكلــف بالــشؤون الاجتماعيــة شــروط 
  ".وكيفية التأجير

التمتع بالضمانات والحقوق المنصوص عليها بالتشريع المتعلـق بحـوادث الـشغل        •
  ". والأمراض المهنية

ولمزيد تنظيم هذا الحق وتدعيم الضمانات المتعلقة بتشغيل المساجين صـدر القـرار               -٤٢
 ـ          ة والتـضامن   المشترك عن السيدين وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الاجتماعي

 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تأجير      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٨والتونسيين بالخارج المؤرخ في     
 يضبط الأجور المـستحقة حـسب       السجناء المشغّلين وقد تضمّن هذا القرار خاصة جدولاً       

الاختصاصات والمؤهلات المهنية والتنصيص على بعض الضمانات كعـدم جـواز تـشغيل             
 عليه وعبّر عن رغبته في ذلك بصورة صريحة وبعد موافقة لجنـة         محكوماً السجين إلا إذا كان   

  .التشغيل الخاصة بالسجن المودع به
 لمزيد من الضمانات لحماية المساجين من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل            وتوفيراً  -٤٣

القانون والأمراض المهنية التي قد تصيبهم عند إنجازهم لأعمال في الإطار السابق، فقد صدر              
 والذي تمّ بموجبه سحب النظام القانوني للتعويض عـن          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢المؤرخ في   

الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة             
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          / شـباط  ٢١ المـؤرخ في     ١٩٩٤ لسنة   ٢٨المصلحة العامة وهو النظام الوارد بالقانون رقم        
  .١٩٩٤فبراير 

  إقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن    
 إقـرار  ١٩٩٩أغـسطس   / آب ٢ المؤرّخ   ١٩٩٩ لسنة   ٨٩تمّ بموجب القانون رقم       -٤٤

 من المجلة الجنائية وهـي عقوبـة        ٥عقوبة جديدة أُدرجت ضمن العقوبات الأصلية بالفصل        
استوجب إدخالها إضافة فصول جديدة بالمجلة المذكورة       وقد  ". العمل لفائدة المصلحة العامة   "

كما قام المـشرع    .  مكرّر ١٨ جديد و  ١٨ جديد و  ١٧ و  ثالثاً ١٥ مكرّر و  ١٥هي الفصول   
 بوضع أحكام جديدة    ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ المؤرخ   ١٩٩٩ لسنة   ٩٠بموجب القانون رقم    

 ٣٤٥ و٣٤٤ و٣٤٣بمجلة الإجراءات الجزائية خاصة بتنفيذ هذه العقوبة شملـت الفـصول         
  .٣٤٨ مكرّر جديد و٣٤٦و

وقد حدّدت الفصول الجديدة التي تمت إضافتها للمجلة الجنائية مجال انطباق هـذه               -٤٥
العقوبة البديلة للسجن وهو مجال يقتصر على جميع المخالفات وبعض الجنح التي لا تـشكل               

 بعض جرائم العنـف     خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل          
وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك إلخ، إضافة            

 بالجلسة ويعبر عن ندمـه      مثل أن يكون المتهم حاضراً    (إلى وضع شروط ومقاييس موضوعية      
وهـي  )  وأن لا يرفض العقوبة المذكورة قبل التصريح بالحكم        للمحكمة وأن لا يكون عائداً    

وقد شدّد المشرع بالخـصوص     . وط يجب أن تتوفر لينتفع المحكوم عليه بهذا النظام الجديد         شر
        على ضرورة إعلام المتهم بحقه في رفض توقيع تلك العقوبة عليه وتـسجيل جوابـه حـتى                

  .لا تتحول إلى ضرب من ضروب العمل الإلزامي أو السخرة
ية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامـة   ومن جهة أخرى ولأن استبدال العقوبة البدن        -٤٦

يستدعي تحديد المؤسسات التي يجوز لها الانتفاع بهذا العمل، فقد وقـع الاقتـصار علـى                
المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وبعض الجمعيات ذات المصلحة العامـة باعتبـار أن     

مع عن أضرار لحقت به     عقوبة العمل تهدف إلى تحقيق نفع عام لا خاص وتضمن تعويض المجت           
  . عن كونها تجنّب المحكوم عليه قضاء العقاب بالمؤسسة السجنيةفضلاً
ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة ضرورة عَرْض المحكوم               -٤٧

ومـن  .  على القيام بالعمل المحكوم به      وذهنياً عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنياً       
 ٢ية ثانية وفي إطار حرص المشرع على ضمان مصلحة المحكوم عليه فقد وفّر له قـانون                 ناح
 الحماية الكافية ضدّ حوادث الشغل التي قد يتعرّض لها أثنـاء تنفيـذ              ١٩٩٩أغسطس  /آب

  .العقوبة والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني
صلحة العامة من ترتيبات إجرائيـة      وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ عقوبة العمل لفائدة الم         -٤٨

تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير الضمانات الإجرائية الكافية لذلك سـواء في صـورة انقطـاع               
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المحكوم عليه عن تأديتها أو التغيب أو العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرّقـت           
لمحكوم عليه، وتكرار    حسب سلوك ا    تدريجياً النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلّماً     

التغيب غير المبرّر وقد حرص القانون المكرّس لهذه العقوبة علـى التأكيـد علـى صـبغتها                 
الاختيارية وعلى إحاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية إذ نجده قد حدّد صور تعليق تنفيذ              

 القضايا المحكـوم    ويُحَوْصِلُ الجدول التالي تطور   . العقوبة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنيّة      
 إلى نهاية السداسي ١٩٩٩أغسطس / آب٢فيها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بداية من 

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الثاني للسنة القضائية 

  درجة المحكمة
٢٠٠١/
٢٠٠٢  

٢٠٠٢/
٢٠٠٣  

٢٠٠٣/
٢٠٠٤  

٢٠٠٤/
٢٠٠٥  

٢٠٠٥/
٢٠٠٦  

٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

٢٠٠٧/
٢٠٠٨  

٢٠٠٨/
٢٠٠٩  

  صفر  ٣  ٤  ٢٠  ١١  ٢٨  ٧  ١  استئناف
  ٢٧٤  ١٨١  ٢٥٩  ٢٤٦  ١٤٣  ٢٧٢  ٨٤  ٨  ابتدائية
  ٢٣٥  ١٤٤  ١٦٤  ٢٩٠  ١٠٤  ٨٦  ٧٩  ٦  ناحية

  ٥٠٩  ٣٢٨  ٤٢٧  ٥٥٦  ٢٥٨  ٣٨٦  ١٧٠  ١٥  المجموع  

والمتأمل في مسيرة تطبيق هذه العقوبة البديلة على مدى سنوات يتبين له كيـف أن                 -٤٩
 لـبعض الـصعوبات     اً مثلما بينته الإحصائيات السابقة وذلك اعتبـار       تطبيقها بقي محتشماً  

الإجرائية المتعلقة بضرورة حضور المتهم بجلسة المرافعة وإعرابه عن ندمه، وهو مـا يفتـرض          
ضرورة اعتراف المتهم بارتكاب الجرم المنسوب إليه في حين أن التصريح بالإدانة لا يتوقـف               

بة العمل  على الاعتراف وفي غياب الاعتراف يتعذر على المحكمة استبدال عقوبة السجن بعقو           
  .لفائدة المصلحة العامة لعدم إعراب المتهم عن ندمه

الواردة بالفقرة  " قبل التصريح بالحكم  "ويضاف إلى الصعوبة المذكورة ما مثلته عبارة          -٥٠
 من المجلة الجزائية من حاجز حال دون استبدال عقوبـة الـسجن              ثالثاً ١٥الثانية من الفصل    

ة باعتبار أن اللجوء إلى العقوبة البديلة وبالتالي إعلام المتهم          بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العام    
بحقه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يتم إلا بعد أن تتفـاوض المحكمـة في                  
             خصوص الملف وتقرر إدانة المتهم وتقدر عقوبـة الـسجن الـتي يـتعين أن تكـون دون                 

  .الستة أشهر
لصعوبات وتبسيط إجراءات استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمـل         ولتجنّب هذه ا    -٥١

 ٢٠٠٩ لسنة   ٦٨ السالف الذكر بالقانون رقم      ١٩٩٩لفائدة المصلحة العامة تم تنقيح قانون       
 المتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليـات         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢المؤرّخ  

 مدّة السجن المحكوم بها والقابلة للاستبدال بعقوبة        البديلة للسجن والذي تم بمقتضاه الترفيع في      
العمل لفائدة المصلحة العامة من ستة أشهر إلى سنة واحدة مع إضافة بعض الجرائم التي يمكن                
فيها اعتماد العقوبة البديلة وحذف العوائق القانونية التي حالت في عديد الحالات دون تطبيق              
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المتعلق بإعراب المتهم عن ندمه والاكتفاء بـضرورة        هذه العقوبة وذلك بالتخلي عن الشرط       
إعلام المحكمة المتهم بحقه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أي مرحلـة مـن                 
مراحل القضية بما يسمح بتدوين موقف المتهم من هذه العقوبة البديلة بمحضر الجلسة لتكون              

ع بهذه العقوبة البديلة من حضر بجلسة واحدة         لذلك يمكن أن ينتف     عند الاقتضاء وتبعاً   مرجعاً
  . حضورياً في حقه معتبراًوكان الحكم موصوفاً

وفي مقابل حذف الشرط المتعلق بإعراب المتهم عن ندمه، تم إدراج بعض المعايير التي               -٥٢
تلزم المحكمة قبل تقرير استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالتأكـد              

أن الظروف التي حفت بالواقعة تدعو للتخفيف على المتهم كالتأكد من أن عقوبة العمل              من  
  .لفائدة المصلحة العامة تحافظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية

 مع ما وقع إقراره من حماية للمساجين من الأضرار الناتجة عـن حـوادث               وتماشياً  -٥٣
             هم عند إنجازهم لأعمال طلـب منـهم القيـام بهـا           الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيب     

 سحب النظام القانوني    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢أو بمناسبتها، فقد تضمن القانون الصادر في      
للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على المحكوم عليهم بعقوبة             

 ٢١ المـؤرخ    ١٩٩٤ لسنة   ٢٨وارد بالقانون رقم    العمل لفائدة المصلحة العامة وهو النظام ال      
وتندرج هذه الإضافة في إطار تخطي العوائق التي حالـت دون إقبـال    . ١٩٩٤فبراير  /شباط

المؤسسات على تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وخاصة منها تحمل             
 لإدماج المحكوم عليه خرى وتيسيراًومن جهة أ. الأعباء الاجتماعية بالنسبة إلى حوادث الشغل

في الحياة الاجتماعية والمهنية، تمّ التنصيص على عدم إدراج عقوبة العمل لفائـدة المـصلحة               
  . التي تسلم لمن يطلبها ويمكن الإطلاع عليها من طرف الغير٣ببطاقة السوابق العدلية رقم 

  إرساء عقوبة التعويض الجزائي    
لإنسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية من خلال الحـرص          في إطار تدعيم حقوق ا      -٥٤

على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة خاصة بالنسبة إلى من زلت بهم القدم لأول               
 إلى توسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية     مرة ومنحهم فرصة التدارك وسعياً    

ب للمحكوم عليه إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع في اختيار العقوبة البديلة للسجن الأنس    
 للجدوى من الأحكام الجزائية التي تقتضي تفريد العقوبة والأخـذ           وضماناً. من أجله التتبع  

 ٦٨بعين الاعتبار شخصية المتهم وجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، فقد تضمن القانون رقم              
رساء عقوبة التعـويض الجزائـي       المتعلق بإ  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ المؤرّخ   ٢٠٠٩لسنة  

وبتطوير الآليات البديلة للسجن أنه بإمكان المحكمة بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة التي 
تستوجب تسليط عقوبات بالسجن قصيرة المدة أن تستبدل عقوبة السجن التي تقضي بهـا               

 على أن تُقِر الـسجن إذا      بإلزام المحكوم عليه بأداء تعويض للمتضرر من الجريمة في أجل معين            
  .لم يحصل التعويض خلال ذلك الأجل
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وتُعتبر عقوبة التعويض الجزائي عقوبة بديلة للسجن في مادتي المخالفات والجنح التي              -٥٥
يترتب عنها ضرر شخصي ومباشر للمتضرر والتي تستوجب تسليط عقوبات بالسجن قصيرة           

فيذ برامج الإصلاح والتأهيل المناسب للمحكـوم  المدّة لا تتجاوز ستة أشهر، يتعذّر خلالها تن       
عليه بما من شأنه أن يحدّ من الأهداف الإصلاحية للعقوبة السالبة للحريـة ويفـتح المجـال                 

  .للمحكوم عليه للانخراط في مسالك الانحراف
كما تسمح عقوبة التعويض الجزائي للمحكمة عند البت في القضية بحماية حقـوق               -٥٦

إلزام المحكوم عليه بالتعويض الجزائي الذي لا يمكن أن يقل مبلغـه عـن              المتضرر من خلال    
  .وإن تعدّد المتضررون) ٥ ٠٠٠( ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار عشرين ديناراً

 على الموازنة بين مصلحة المتضرر ومصلحة المتهم ومـصلحة المجتمـع، تم             وحرصاً  -٥٧
ة السالبة للحرية المحكوم بها ستة أشهر وكـذلك         استثناء الجرائم التي تتجاوز فيها مدة العقوب      

الجرائم التي تكتسي بطبيعتها خطورة على المجتمع ولا يمحى أثرها بالتعويض، كما تم استثناء              
بعض الجرائم من مجال التعويض الجزائي وإن أمكن الحكم فيها بالسجن لمدة تقل عن سـتة                

أو لصفة المجني عليه مثل الجرائم المرتكبـة         لخطورتها مثل جرائم الارتشاء      أشهر وذلك اعتباراً  
ضد القصر وكذلك الجرائم التي خصها المشرع بأنظمة قانونية متميّزة مثل القتل والجرح إثر              

  .حادث مرور وجرائم الشيك دون رصيد
ويتم الإدلاء سواء من قبل المتهم أو نائبه أو أصوله أو فروعه أو قرينه لـدى ممثـل                    -٥٨

بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابـت           النيابة العمومية   
            التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ المحكوم به بعنـوان تعـويض جزائـي في أجـل                  

  .الثلاثة أشهر
وم به  أمّا إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي أو تأمين المبلغ المحك               -٥٩

بعنوان تعويض جزائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقـضاء آجـال الطعـن                 
بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجـة فتتـولى النيابـة                

ويترتب عن تنفيذ عقوبـة     . العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها أصالة        
  .ائي في الأجل القانوني سقوط عقوبة السجن المحكوم بهاالتعويض الجز

 على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية، تـضمن المـشروع عـدم إدراج              وحفاظاً  -٦٠
 باعتبـار أن هـذه      ٣الأحكام الصادرة بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية رقم          

  . قبل الغيرطلاع عليها منالاالبطاقة تسلّم لمن يطلبها ويمكن 

  قانون الإجراءات الجزائية     
تمثلت أبرز الإضافات والتعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجزائية في              -٦١

  : اتجاه توفير مزيد من الحماية للأشخاص المجردين من حريتهم لضمان سلامتهم البدنية والمعنوية في
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  تنظيم إجراءات الإيقاف    
ن مجلة الإجراءات الجزائية بكل وضوح أن الإيقاف التحفظي هو           م ٨٤نص الفصل     -٦٢

ويجدر التأكيد بأن مدة الإيقاف التحفظي لا يمكن أن تتجاوز تسعة أشـهر             . إجراء استثنائي 
  . بالنسبة إلى الجناياتبالنسبة إلى الجنح وأربعة عشر شهراً

ظي، فقد تـولّى تنقـيح       من المشرّع إلى تدعيم مبدأ استثنائية الإيقاف التحف        وسعياً  -٦٣
 ١١ المؤرّخ في ٢٠٠٨ لسنة ٧٤ من مجلة الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم     ٨٥الفصل  

 والذي تولّى بمقتضاه التوسيع في حالات الإفـراج الوجـوبي           ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
المدّة وأوجب تعليل قرارات الإيقاف وأقرّ وجوب الإذن بالإفراج عن المتّهم في صورة تجاوز              
  .القصوى للإيقاف التحفّظي وإرساء بعض الإجراءات الجديدة لتطوير وضعيّة الموقوفين

  التوسيع في حالات الإفراج الوجوبي على المتّهمين    
تولّى المشرّع التوسيع في حالات الإفراج الوجوبي على المتّهمين بموجـب القـانون               -٦٤

 عن ثلاثـة     عوضاً  أشهر سجناً  ٦أكثر من   المذكور ليشمل كلّ متهم لم يسبق الحكم عليه ب        
  لا يتجاوز عامين سجناً     في النص القديم وكلّما كان أقصى العقاب المقرّر قانوناً         أشهر سجناً 

يتحـتم   و :" في النص القديم وأصبح الفصل الجديد ينصّ على ما يلي           عن العام سجناً   عوضاً
تهم الذي له مقر معين بـالتراب       الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن الم         
 إذا كان أقصى العقـاب المقـرّر        التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجناً         

 ٢١٧ و٧٠ و٦٨ فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفـصول   لا يتجاوز عامين سجناً  قانوناً
  . من المجلّة الجزائيّة

  وجوب تعليل قرارات الإيقاف    
 ٢١رة هنا إلى سبق تدخّل المشرّع في نفس السنة بموجب القانون رقـم              تجدر الإشا   -٦٥

 للسعي لتحقيق نفس الهدف المذكور بأن أوجب        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٤ المؤرّخ   ٢٠٠٨لسنة  
ففي هذا  .تعليل كلّ قرار إيقاف تحفظي وذلك بتضمين الأسانيد الواقعيّة والقانونيّة التي تبرّره           

يمكـن إيقـاف   : " الإجراءات الجزائية ينصّ على ما يلـي   من مجلة  ٨٥الإطار، صار الفصل    
 في الجنايات والجنح المتلبس بها، وكذلك كلما ظهرت قرائن قويـة             تحفظياً المظنون فيه إيقافاً  

 لتنفيذ العقوبة   تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضماناً           
  ".أو طريقة توفر سلامة سير البحث

والإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز أن يتجاوز              -٦٦
 يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية الـتي       الستة أشهر ويكون قرار الإيقاف التحفظي معللاً      

وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف فيُمكن لقاضي التحقيق بعد . تبرره
أي وكيل الجمهورية بمقتضى قرار معلل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مـرة              أخذ ر 
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واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، وبالنسبة إلى الجناية مرّتين لا تزيد مدة كل واحـدة                 
  .و القرار القاضي بما ذكر قابل للاستئناف.على أربعة أشهر

  في صورة تجاوز المدّة القصوى للإيقاف التحفّظيإقرار وجوب الإذن بالإفراج عن المتّهم     
 والمتعلّقة خاصة في احتـرام آجـال         للضمانات المكفولة للموقوفين تحفظياً    تدعيماً  -٦٧

 عن المتهم في صورة تجاوز المدة القـصوى         الإيقاف التحفّظي، أوجب المشرّع الإفراج حتمياً     
  :خيرة على ما يلي في فقرته قبل الأ٨٥للإيقاف التحفظي حيث ينص الفصل 

ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق             "  
لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجـاوز المـدة القـصوى              
للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة             

 دون أن يمنع ذلك مـن اتخـاذ         ، الإذن بالإفراج عنه مؤقتاً    الاتهام، حسب الأحوال  
  ".التدابير اللازمة بضمان حضوره

  الجديدة لتطوير وضعيّة الموقوفينإرساء بعض التقنيات القانونيّة     
تهدف هذه التقنيات القانونيّة الجديدة إلى تلافي إطالة الإيقاف التحفّظي والتعجيـل              -٦٨

 في أحسن الآجال وتتمثل في تقنية تفكيك القضايا حيـث يـنص             بالنظر في قضايا الموقوفين   
 فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الإجراءات لبعضها بعضاً" مكرر على أنه ١٠٤الفصل 
 من المجلة الجزائية، يمكن لقاضي التحقيق، عند تهيئ         ٥٥ من هذه المجلة و    ١٣١ للفصل   تطبيقاً

بة إليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيـك          القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسو    
الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف علـى إنهـاء               

  .أعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب إليه أفعال يعتبرها القانون جناية
برها القـانون جنايـة     كما يُمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعت           -٦٩

بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقـف              
وبمجرد تقديم وكيـل    . على إنهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث        

فردين بـالتتبع    بشأن جميع المتهمين، الم     مستقلاً الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قراراً     
ولقد سبق  ".  بالبحث بشأن بقية المتهمين إلى حين إصدار قرار مستقل بشأنهم          ويبقى متعهداً 

التعرض بدقة في التقريرين الأوّلي والدوري الثاني لتونس لما أولته السلطات العموميـة مـن               
  .اهتمام خاص بظروف الاحتفاظ

  ةإرساء بدائل جديدة للإجراءات الجزائية التقليدي    
 والذي حقق نتائج إيجابية،     ١٩٩٥إضافة إلى نظام الوساطة الذي تم إقراره منذ سنة            -٧٠

           ٢٠٠٢فقد قام المشرع التونسي بإضافة بديل جديد للإجراءات الجزائيـة التقليديـة سـنة               
  .ألا وهو نظام الصلح بالوساطة الجزائية
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  الوساطة    
آلية ترمي إلى إبرام صـلح      " الوساطة بأنها     من مجلة حماية الطفل    ١١٣عرّف الفصل     -٧١

 وتهدف إلى إيقـاف  -  وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته      بين الطفل الجانح ومن يمثله قانوناً     
 للإجـراءات    جديـداً  وتُعتبر الوساطة بديلاً  ". مفعول التتبعات الجزائية أوالمحاكمة أو التنفيذ     

يترتـب  "م في الأصل على قاعدة محورية مفادها أنه  الجزائية التقليدية لأنّ هذه الإجراءات تقو     
 في صـورة    على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات، ويترتب عليها أيضاً           

 مـن مجلـة     ١وهي القاعدة المقرّرة بالفـصل      " وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر      
لسائدة وتتجاوزها إذ هـي     هذه القاعدة ا  " تخرق" في حين أن الوساطة      - الإجراءات الجزائية 

فتح دعوى    بتفادي فتح دعوى عمومية وحتى إن تم       -  إن حصلت قبل انطلاق التتبعات     - تسمح
 والوسـاطة حينئـذ   - ذيعمومية وانطلاق التتبعات فإنه بالإمكان إيقاف مفعول المحاكمة أو التنف        

  . من ضروبه لكنها تختلف عنه في إجراءاتهًشبيهة بالصلح وتمثل ضربا
وحسب أحكام مجلة حماية الطفل يمكن إجراء الوساطة في أي طـور مـن أطـوار          -٧٢

. التقاضي الجزائي غير أنها لا تشمل إلا المخالفات والجنح أما الجنايات فلا تجوز فيها الوساطة             
ويتم رفع مطلب في الغرض من الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة الـذي                 

بين الأطراف يقع تدوينه في كتب ممضى ويوجه إلى الجهـة القـضائية   يسعى إلى إبرام صلح     
 بالنظام العام أو الأخـلاق      ذية ما لم يكن مخلاًّ    المختصة التي يمكن لها أن تكسيه الصيغة التنفي       

 ويجوز حسب القواعد المقرّرة في نفس المجلة مراجعة كتب الوساطة مـن طـرف       - الحميدة
          وللتـشجيع علـى الوسـاطة فقـد نـص          . طفل الفضلى قاضي الأطفال مراعاة لمصلحة ال    

 من مجلة حماية الطفل على عدم خضوع كتب الوساطة لمعاليم جبائية أي لمعاليم              ١١٧الفصل  
  .التسجيل أو التامبر

وتحقق الوساطة عدّة غايات سامية في نفس الوقت فهي تجنّب الطفل المثـول أمـام         -٧٣
ة وسلطة قضائية وغيرهما، وتمكن المتضرر من رفع الضرر عليه          أجهزة العدالة الجزائية من شرط    

 واستعادة حقوقه أو البعض منها، وإشراك الطفل في إيجاد الحلول المناسبة لفـضّ              ولو جزئياً 
  .التراع بينه وبين المتضرّر، وتخفيف العبء على المحاكم وربح الوقت

رأة والأسرة والطفولة والمسنين    والمتأمل في الإحصائيات الصادرة عن وزارة شؤون الم         -٧٤
 والتي يرجع مندوبو حماية الطفولة لها بالنظر يجد أن مؤسسة الوساطة ما فتئت تسجّل تطوراً              

من سنة إلى أخرى على مستوى عدد الحالات من جهة وعدد العقود التي يبرمها المنـدوبون                
ويبرز الجدول التـالي    . من جهة أخرى مما يؤكّد على نجاعتها وترسّخها التدريجي في التطبيق          

  .تطور عقود الصلح المبرمة بالوساطة عن طريق تدخلات مندوبي حماية الطفولة
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  ةالسن  عقود الصلح المبرمة

١٩٩٩  ١٦٥  
٢٠٠٠  ٢٦٠  
٢٠٠١  ٤٣٤  
٢٠٠٢  ٤٤٩  
٢٠٠٣  ٥١٤  
٢٠٠٤  ٦١٨  
٢٠٠٥  ٧٠٨  
٢٠٠٦  ٤٨١  
٢٠٠٧  ٩٣٢  
٢٠٠٨  ٩١٢  

  الصلح بالوساطة في المادة الجزائية    
من بين البدائل الجديدة للإجراءات الجزائية التقليدية الـتي تم إقرارهـا في تـشريع                 -٧٥

           ٩٣الإجراءات الجزائية نظام الصلح بالوساطة الجزائية وذلـك بموجـب القـانون رقـم               
ويهدف الصلح بالوساطة الجزائية إلى . ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩ المؤرخ ٢٠٠٢لسنة  

ضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به مع إذكاء الشعور            ضمان جبر الأ  
  .جتماعيةالابالمسؤولية لديه والحفاظ على إدماجه في الحياة 

        ويعرض وكيل الجمهورية الصلح قبل إثارة الدعوى العمومية إما من تلقـاء نفـسه              -٧٦
امي أحدهما وذلك في مادة المخالفات وفي       أو بطلب من المشتكى به أو من المتضرر أو من مح          

ويترتب على تنفيـذ الـصلح   .  على سبيل الحصر    ثالثاً ٣٣٥بعض الجنح التي حددها الفصل      
 في الأجل المحدد أو عدم تنفيذه بسبب من المتضرر انقضاء الدعوى العموميـة              بالوساطة كلياً 

لـزمن طيلـة الفتـرة الـتي     تجاه المشتكى به، وتُعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور ا  
ناه تطور قضايا الصلح دويبرز الجدول أ. استغرقتها إجراءات الصلح بالوساطة والمقررة لتنفيذه   

            بالوساطة في المادة الجزائية منذ دخول القانون حيـز التنفيـذ إلى نهايـة الـسداسي الأول                
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩لسنة 

  مآل الملف
٢٠٠٢/
٢٠٠٣  

٢٠٠٣/
٢٠٠٤  

٢٠٠٤/
٢٠٠٥  

٢٠٠٥/
٢٠٠٦  

٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

٢٠٠٧/
٢٠٠٨  

٢٠٠٨/
٢٠٠٩  

  ٨٤٠  ٩٣٤  ٩٤٢  ٩٦٤  ٨٩٠  ١ ٢٠٦  ١٧٦  الحفظ بالوساطة
  ١٢٨  ١٧٣  ١٦٢  ١٣٠  ١٢٠  ١٠٣  ٨  تعذر الوساطة

  ٩٦٨  ١ ١٠٧  ١ ١٠٤  ١ ٠٩٤  ١ ٠١٠  ١ ٣٠٩  ١٨٤  المجموع  
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 فقد   لنجاح مؤسسة الصلح بالوساطة في المادة الجزائية واستقرار العمل بها،          واعتباراً  -٧٧
 ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ المؤرخ   ٢٠٠٩ لسنة   ٦٨تم إصدار قانون جديد هو القانون رقم        

الذي وقع بموجبه التوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن أن تكـون محـل صـلح بالوسـاطة                  
 من مجلة الإجراءات الجزائية لتـشمل أحكـام          ثالثاً ٣٣٥والمذكورة بصفة حصرية بالفصل     

  .المجلة الجزائية من ٢٩٦ مكرر و٢٢٦الفصلين 
كما تضمن القانون الجديد إدراج جرائم السرقة المجردة والبسيطة الـتي ارتكبـت               -٧٨

بدافع الاحتياج ولا تنم عن تأصل الترعة الإجرامية لدى المشتكى به ضمن الجرائم التي يجوز               
فيها إجراء الصلح بالوساطة غير أنه تم إخضاع الصلح في هذه الصورة إلى بعـض القيـود                 
المتمثلة في مراعاة ظروف الفعل الواقع من أجله التتبع وأن يكون المشتكى به غير عائد وذلك                
قصد تمكينه من فرصة للإصلاح وتجنيبه السجن بما يتيح لـه فرصـة الانـدماج في الحيـاة             

  .الاجتماعية ويجنبه العود والانحراف

  القانون المنظم للسجون     
          ١٨٧٦ بموجب أمر ترتيبي هـو الأمـر رقـم           بعد أن كان قطاع السجون منظماً       -٧٩

 فقد تم الارتقاء بهذا القطاع إلى مرتبة قانون إذ صدر           ١٩٨٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤المؤرّخ  
  جديداً  قانونياً اً إطار ٢٠٠١مايو  / أيار ١٤ المؤرّخ   ٢٠٠١ لسنة   ٥٢في الغرض القانون رقم     

ندماج في الحياة الالسجناء ويُساعدهم على يُنظّم ظروف الإقامة في السجون ويضمن حقوق ا
  . لما قرّرته المعايير الدوليةالعامّة، وفقاً

وتتم متابعة تنفيذ مختلف الأحكام والتدابير الواردة في القانون المذكور لا فقط مـن                -٨٠
 من عديد الأطـراف المحايـدة       المصالح التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وإنما أيضاً       

تقلة مثل رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وقضاة تنفيذ العقوبـات         والمس
ورئيس خلية حقوق الإنسان التابع لديوان وزير العدل وحقوق الإنسان ومتفقدين قضاة من             

  :ويشتمل القانون الجديد على جملة من المحاور الكبرى هي. التفقدية العامة بالوزارة

  دأ شرعية الإيداع أو ما يسمّى بأمر الحبس المشروع وعلى قرينة البراءةالتأكيد على مب    
لا يجوز إيداع أيّ شخص بالسجن إلاّ بموجب        " من القانون على أنّه      ٤نصّ الفصل     -٨١

ومن جهة أخـرى،    ". بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذ الحكم أو بموجب الجبر بالسجن           
جون تنفيذ وسجون شبه مفتوحة يُجسّم بجلاء       فإن تصنيف السجون إلى سجون إيقاف وس      

ويظهر هذا التجسيم من خلال منع      .  من الدستور  ١٢مبدأ قرينة البراءة الذي جاء به الفصل        
وإذا لم تُتح الإمكانيات لتخصيص     .  والمحكوم عليهم  الجمع بسجن واحد بين المودعين تحفّظياً     

التفرقة بينهم تتمّ داخل المؤسسة السجنية       وأخرى للمحكوم عليهم، فإنّ      ًسجون للمودعين تحفّظيا  
  . وفصلهم عن المحكوم عليهمًالواحدة وذلك بتخصيص أجنحة خاصّة بالموقوفين تحفظيا
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  إقرار حقوق السجين وضبط واجباته    
يتعيّن عند قضاء العقوبة بالسجن تحقيق المعادلة       "أكد هذا القانون بوضوح على أنّه         -٨٢

من جهـة   "مان أمن المؤسسة السجنية والمساجين الآخرين       بين حقوق السجين من جهة وض     
  :وتم في هذا الإطار إقرار حقوق عديدة للسجين منها بالخصوص". أخرى

إطلاع السجين على قانون السجون ونظامها الداخلي ليكون على بيّنة من             )أ(  
  حقوقه وواجباته؛

ي شـكل مـن     حماية الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين وعدم تعريضها لأ         )ب(  
  أشكال سوء المعاملة؛

إقرار حق السجين في الرعاية الصحيّة والأدبية وتوفير حاجياتـه الحياتيـة              )ج(  
  ؛)رقابة طبية، نظافة، مطالعة، تثقيف(

مراعاة من لم يبلغ من الأطفال ثلاثة عشر سنة كاملة بتخويلهم زيارة أحد               )د(  
  والديهم السجين بدون حاجز؛

السجينة بمن في ذلك الحامل وذلك خلال الحمل وإثره مع توفير           مراعاة الأمّ     )ه(  
  .الرعاية الطبيّة والاجتماعية للأمّ وللابن المرافق لها

كما نصّ القانون على واجبات السجين ورتّب على مخالفتها تسليط عقوبة تأديبية ضـبطها              
  . لكلّ تجاوزبكلّ دقة تفادياً

  إعداد السجين للحياة الحرّة المسؤولة    
  :تم في هذا الإطار إقرار جملة من التدابير منها  -٨٣

العمل على محافظة السجين على روابطه العائلية والاجتماعية بتمكينه مـن             )أ(  
  زيارة الأقارب في بعض حالات التأكّد وتلقّي زيارة ذويه؛

تأهيل السجين للاندماج من جديد في المجتمع بتوفير إمكانيات التعلّم لـه              )ب(  
ته على حذق حرفة وتشغيله إن رغب في ذلك حسب الإمكانيات المتاحة مع توفير              ومساعد

   لقانون الشغل ونظام حوادث الشغل؛الضمانات الممنوحة طبقاً
إقرار حوافز للسجين لتشجيعه على حسن السلوك باقتراحه للتمتع بـالعفو             )ج(  

  .مل عند مغادرته السجن من أدوات العوالتحصّل على شهادة كفاءة مهنيّة، وتمكينه مجاناً
 أعوان  وبما أنّ التوفيق بين حقوق السجين وأمن المؤسسة السجنية يسهر عليه عملياً             -٨٤

السجون فقد نصّ القانون على واجبات هؤلاء وذلك بإقرار مبدأ عدم استعمال القوّة تجـاه               
رين وضمان  المساجين بما يتجاوز القدر الكافي للحفاظ على سلامتهم وسلامة المساجين الآخ          
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وسيتم التعرض في المحاور الموالية إلى تقديم عديد الأمثلـة والمؤشـرات            . الأمن العام بالسجن  
  .المجسمة في الواقع العملي لهذه الخيارات والتوجهات

  تطوير العمل والظروف داخل السجون    
  :شمل هذا التطوير المسائل التالية  -٨٥

  الرعاية الاجتماعية المكفولة للمساجين    
 تعتبر الرعاية الاجتماعية من أبرز مكوّنات المنظومة الإصلاحية في تـونس، نظـراً              -٨٦

لأهميّة الخدمات التي تقدّم سواء لفائدة المودعين أثناء قضاء فترة العقوبة في إطـار الإحاطـة                
عائلاتهم مـن صـعوبات      و بأوضاعهم الاجتماعية ومساعدتهم على تذليل ما قد يعترضهم       

اج في حضيرة المجتمع، أو كذلك من خلال التدخلات والمساعي المبذولـة            وإعدادهم للاندم 
  . الاجتماعية للبلاد ولفائدة المفرج عنهم بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية

وتتمثل الخدمات الاجتماعية في الإحاطة بالمودعين ورعايتهم أثناء إقامتهم بالسجن            -٨٧
قد تعترضهم أو تعترض أهاليهم والتدخل لفائدتهم لـدى         والسعي إلى تذليل الصعوبات التي      

مختلف الهياكل المحليّة والجهويّة المعنيّة بهدف تقديم المساعدات الضرورية لهم، وقد شملت جملة             
الخدمات المقدّمة لفائدة المساجين وعائلاتهم خاصة ربط الصلة بين السجين وعائلته على إثر             

والميدانيّة اللازمة  ) مكاتبات(ر، والقيام بالمساعي الإداريّة     الإيداع أو عند النقل من سجن لآخ      
لتذليل ما قد يعترض المساجين وعائلاتهم من صعوبات        ) اتصالات بالسلط وبحوث اجتماعيّة   (

وفي ما يلي جـدول بيـاني يتـضمن    . وتقديم المساعدات الضرورية لمن هم في حاجة لذلك  
  .٢٠٠٨ إلى سنة ١٩٩٩تهم المعوزة منذ سنة مجموع الإعانات الموزعة للمساجين أو لعائلا

  السنة  الإعانات الموزعة
١٩٩٩  ٧٠٢٥  
٢٠٠٠  ٨ ٦٠٠  
٢٠٠١  ٧ ٥١٣  
٢٠٠٢  ٥ ٧٥٣  
٢٠٠٣  ٧ ١٥٨  
٢٠٠٤  ٦ ٦٧١  
٢٠٠٥  ١٠ ٢٦٦  
٢٠٠٦  ٩ ٣٥٥  
٢٠٠٧  ١٢ ١٧٣  
٢٠٠٨  ١٦ ٥٨٩  
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  الرعاية اللاحقة ومساعي الإدماج
غبين في مواصلة الإحاطة بهم علـى الانـدماج         تتمثل في مساعدة المفرج عنهم والرا       -٨٨

. بالتالي توفير أكثر ما يمكن من الضمانات لوقايتهم من العود الإجرامـي            و السليم في المجتمع  
وتشمل الرعاية اللاحقة تشغيل أعداد من المفرج عنهم وتشجيعهم على الانتصاب للحساب            

إجـراء   و يل مشاريع صغرى  الخاص والحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن لتمو        
 ببعض المراكز التابعة للوكالة التونسية للتشغيل، هذا إلى جانب تقـديم            اختبارات مهنية مجاناً  

ومن بـين   . الوطنية و المساعدات المختلفة لفائدة البعض منهم خاصة خلال المناسبات الدينية        
  :اج المساجين يمكن أن نذكرالأمثلة الحية للرعاية الاجتماعية اللاحقة والمساعي المبذولة لإدم

 لفائدة سجين معاق مفرج عنه وهو فاقد السند،         ٢٠٠٥التدخل الذي حصل سنة      •
حيث تم الاتصال بشقيقه الذي يقطن بأحد الأحياء الراقية وبالرغم من المـساعي             
المبذولة من قبل أعوان مكتب العمل الاجتماعي بالوحدة السجنية على ربط الصلة            

           باءت بالفشل حيث تمسك شقيقه بموقفه الـرافض لاحتـضانه،         إلاّ أن المحاولات    
استوجب على إدارة السجن التدخل لفائدته قصد إيوائه بإحدى الترل بتـونس ثم             مما  

  .التنسيق مع السلط الجهوية بولاية القيروان لإيوائه بصفة نهائية بمركز المسنين بالجهة
، بعد مساعي حثيثـة  ٢٠٠٧وبة سنة   توصّل المكتب الاجتماعي التابع لسجن جند      •

لمدة سنتين بالتنسيق مع السلط الجهوية بولاية جندوبة، إلى ربط الصلة بين سجين             
 سنة بعد حصول الطـلاق      ٢٥ووالدته الذي ظل يجهل مصير والدته لمدة تقارب         

بينها وبين والده، كما تم تسخير وسيلة نقل إدارية تابعة للسجن لجلـب والدتـه               
  .زيارتهالمعاقة قصد 

 لفائدة سجين مفرج عنه لاقتناء مسكن من ولاية تونس عـن  ٢٠٠٧التدخل سنة   •
للمساكن الاجتماعية إلى جانب مساعدته للحـصول علـى          ٢ ١٢١طريق خلية   

  .رخصة انتصاب بالسوق المركزية بتونس
 لفائدة سجين محكوم عليه بآماد طويلة للحصول على منحـة           ٢٠٠٩التدخل سنة    •

وذلك بالتنسيق مع مكتب التشغيل وتفقدية الشغل كما تم تمكـين           الجراية العمرية   
  .العائلة من منحة لتحسين المسكن

 لفائدة سجين مفرج عنه مع البنك التونسي للتضامن وجمعية          ٢٠٠٩التدخل سنة    •
 ألـف دينـار     ١١ها  إدماج المساجين ووالي تونس للحصول على شاحنة يبلغ ثمن        

         ء مـواد مختلفـة لإنجـاز مـشروع تجـاري           لاف دينار لاقتنا  آ ٤بالإضافة إلى   
  ). تاجر متجول(

 لفائدة سجينة مفرج عنها قصد تشغيلها كعاملة إلى جانـب           ٢٠٠٩التدخل سنة    •
  .تمتيعها بمنحة لتحسين المسكن وتمكينها من دفتر علاج مجاني
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 ٢٠٠٩يونيه  / وإلى غاية حزيران   ١٩٩٩ ومنذ إحداث البنك التونسي للتضامن سنة         -٨٩
              سجين مفرج عنه بقروض لبعث مـشاريع صـغرى وقـد فاقـت جملـة               ١٦٤تم تمتيع   

  .  ألف دينار٦٣٠القروض 

  بقاء السجين على صلة بالعالم الخارجي    
ع السجين بجملة من الحقوق والخدمات التي من شـأنها أن  يفي نطاق الحرص على تمت    -٩٠

فاظ على الروابط العائلية لم تتـردد الجهـات         تبقيه على صلة بعائلته وبالعالم الخارجي والح      
في الموافقة على مطالب الزيارة ) الإدارة العامة للسجون والإصلاح والسلط القضائية(المختصة 

بدون حاجز أو في تمكين السجناء من حضور مواكب دفن أقاربهم كما تبينه الأرقام الواردة               
  :في الجدول أدناه

 السنوات

لمسندة الزيارات بدون حاجز ا   
ــة  ــل الإدارة العام ــن قب م

 للسجون والإصلاح
الزيارات بدون حاجز المـسندة     

 المجموع من قبل السلط القضائية
مواكب 
 الدفن

٤١ ١٤ ٠٩٩ ١٩٧ ١٣ ٩٠٢ ٢٠٠٣ 

٦٠ ١٩ ٣٣٩ ٢٥٨ ١ ٩٠٨١ ٢٠٠٤ 

٣٢ ١٥ ٤٦٠ ٣٥٢ ١ ٥١٠٨ ٢٠٠٥ 

٤٤ ٢٢ ٥٧٧ ٤٤٩ ٢٢ ١٢٨ ٢٠٠٦ 

٥٧ ١١ ١٧١ ٢٢٦ ١٠ ٩٤٥  ٢٠٠٧ 

١٢٢  ٢٢ ٩٩٩  ٣٦٩  ٢٢ ٦٣٠  ٢٠٠٨  
١١٩  ١١ ٨٦٣ ٤٧ ١١ ٨١٦  *٢٠٠٩ 

 ٤٧٥ ١١٧ ٥٠٨ ١ ٨٩٨ ١١٥ ٦١٠ المجموع

  .٢٠٠٩يوليه / تموز٣١إلى غاية   *  

  الحماية الصحية للسجين
تولي الإدارة العامة للسجون والإصلاح أهميّة بالغة للجانب الصحي لكافة المودعين             -٩١

 للفحص عنـد الإيـداع      اعهم، حيث يخضعون آليّاً   بالوحدات السجنية والإصلاحية منذ إيد    
ويشرف علـى هـذه     . مستمرة إلى حين إطلاق سراحهم     و زيادة إلى متابعتهم بصفة دورية    

وبالإضافة إلى الرعاية الصحية التي     . الرعاية إطارات طبية وشبه طبية في مختلف الاختصاصات       
 العموميـة تـأوي بعـض       يحظى بها المودعون داخل المؤسسات السجنية، فإن المستشفيات       

            وتوزع الخدمات الصحية المقدمة لفائـدة المـساجين منـذ          . المساجين لقضاء فترة العلاج   
  : على النحو التالي٢٠٠٨ إلى غاية سنة ١٩٩٩سنة 
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  البيانات         
  

  عيادات طب عام  عيادات داخلية  السنوات
عيادات أطباء 

  اختصاص
عيادات خارجية 

  بالمستشفيات
لمساجين المنتفعون ا

  بالإقامة بالمستشفيات
عدد أيام الإقامة 

  بالمستشفيات
٥٦٧  ١ ١٢٤  ١٩ ٧٩١  ٢٠ ٤١٠  ٢١٣ ١٨٣  ٢٣٣ ٥٩٣  ١٩٩٩  
٨ ٣٠٦   ١٠١  ١٨ ٧٧٢  ١٥ ٧٢٦  ٢١٥ ٦٥٦  ٢٤٤ ٠٠٧  ٢٠٠٠  
٨ ٢٤٠  ١ ١١٣  ١٦ ٨٢٥  ١٥ ٤٩٧  ٢٤٧ ٠٨٥  ٢٧٦ ٦٨٠  ٢٠٠١  
١٠ ٠١٤  ١ ١٢١  ١٦ ٥١٨  ٢٦ ٦٨١  ٢٣٢ ٣٠٧  ٢٤٩ ٩٨٨  ٢٠٠٢  
٧ ٨٣٧  ١ ٢٥٣  ١٧ ٣٣٠  ٢٨ ٨٥٦  ٢١٥ ٩٧٥  ٢٤٤ ٨٣١  ٢٠٠٣  
٦ ٥٦٧  ١ ٢٠٩  ١٥ ٣٣٣  ٢٩ ٩٢١  ٢١٢ ٧٥٤  ٢٤٢ ٦٧٥  ٢٠٠٤  
٦ ٤٣٤  ١ ١٧٤  ١٤ ٤٢٠  ٢٧ ٦٤٤  ١٨٤ ٤٨٢  ٢١٢ ١٢٦  ٢٠٠٥  
٨ ٠٠٣  ١ ٢٤٠  ١٧ ٠٨٧  ١٣ ٠٥٤  ٢١٧ ٩١١  ٢٤٧ ٦٥٨  ٢٠٠٦  
٦ ٥٠٤  ١ ١١٧  ١٥ ٧٩٧  ١٢ ٠١٩  ٢٣٤ ٠٥٠  ٢٥٩ ٥٧٦  ٢٠٠٧  
٧ ٠٣٦  ١ ١٨٩  ١٨ ٤٧٩  ١٢ ١١٦  ٢٥٧ ٨٨١  ٢٨٩ ٧٢١  ٢٠٠٨  

وتحظى الرعاية النفسانية للمساجين بعناية فائقة حيث يوجد بكل سـجن مكتـب               -٩٢
وقد برز مصطلح الرعاية النفسانية من خلال القانون الجديد المتعلق بنظـام            .للرعاية النفسانية 

 حيث ورد بالفقرة الثانية من الفـصل الأول أنّـه           ٢٠٠١مايو  / يار ١٤السجون الصادر في    
ويتولى الأخصائيون النفسانيون   ". ذا الأساس بالرعاية الصحية والنفسية    ينتفع السجين على ه   "

إجراء المحادثات النفسية مع المساجين والأطفال الجانحين للحد من صدمة الإيداع ومساعدتهم            
على تقبل واقعهم الجديد وقبول الفضاء السجني باعتباره ليس فضاء للعقوبة فقط وإنما فضاء              

  .للرعاية والإصلاح
ويتم إنجاز دراسات حالة للمساجين الذين تظهر لديهم بعض الأعراض المرضـية أو               -٩٣

كما يتم إجراء بعض الاختبارات النفسية على المودعين لتحديد تأثير          . الاضطرابات السلوكية 
عمليات الإيداع على شخصيتهم، وإنجاز الدراسات العلمية الكفيلة بتطوير العمـل داخـل             

 حرصت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في نطـاق الإحاطـة           كما. المؤسسات السجنية 
وتوزع الأنشطة النفسية . بالرعاية النفسانية للمساجين إلى تكثيف القوافل النفسانية بالسجون    

  : على النحو التالي٢٠٠٨ إلى غاية سنة ١٩٩٩المقدمة لفائدة المساجين منذ سنة 
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           البيانات

  
  الاستقبال  السنوات

ادثات المح
  حصص حركية  دراسات الحالة  النفسانية

المساجين المنتفعون 
  بالإقامة بالمستشفيات

٢١٧  ٦٧  ٧٥  ٣ ٠٧٠  ١ ١٧٠  ١٩٩٩  
٣٥٧  ٣٨  ٩٣  ٣ ٧٢١  ١ ٨٤٣  ٢٠٠٠  
٨٢١  ٣٢  ٨٤  ٧ ٢٢٥  ٤ ٧٦٩  ٢٠٠١  
٤٧٠  ٤٢  ١٤٥  ٤ ٩٠٠  ٣ ٤٤٥  ٢٠٠٢  
٥٦٥  ٤٤  ١٥٠  ٣ ١٨٤  ٣ ٣٠٩  ٢٠٠٣  
٩٩٧  ٦٥  ٤٥٧  ٥ ٨٢٦  ٥ ٢٣٩  ٢٠٠٤  
٩٨٠  ٧١  ٣٤٨  ١٤ ٩٠٢  ٦ ٤٤٢  ٢٠٠٥  
٦٠٩  ١٣٤  ٤١٩  ١٣ ٠٥٠  ٧ ٦٣٥  ٢٠٠٦  
٩٥٣  ٢٣٨  ٦٦٩  ١٧ ٥٨٦  ٧ ٧٢٩  ٢٠٠٧  
١ ٦١٥  ٢٥٠  ٨٩٣  ١٧ ٧٢٦  ٦ ٦٤٦  ٢٠٠٨  

وبفضل الرعاية النفسانية للمساجين تكاد تكون ظاهرة انتحار المساجين منعدمة في             -٩٤
وذلك يرجـع   )  في المائة  ٠,٠٠٠٣٣( لا تتجاوز    المؤسسات العقابية إذ تعد نسبة ضئيلة جداً      

بالأساس إلى دور المحادثات النفسية المكثفة التي يضطلع بها الأخصائي النفساني التابع لكـل              
وحدة الذي يتولى بصفة دورية امتصاص كل التوترات التي قد تعترض السجين خلال إقامته              

من بعـض   بالوحدة، إلى جانب ذلك فإن إدارة السجن تحرص على عرض كل سجين يعاني              
ويقدّم الجدول التـالي    . الأمراض النفسية على الطبيب المختص في الأمراض النفسية والعقلية        

  :٢٠٠٩ إلى سنة ٢٠٠٥إحصائيات عن عدد حالات الانتحار من سنة 

  عدد الحالات  السنة
٣  ٢٠٠٥  
١  ٢٠٠٦  
١  ٢٠٠٧  
١  ٢٠٠٨  
١  ٢٠٠٩  

جراءات وقائية تجاه فئة من المساجين      وتجدر الملاحظة أن إدارة السجن تتولى القيام بإ         -٩٥
لتفادي إتاحة الفرصة لهم للتفكير في محاولة الانتحار عن طريق متابعة ومراقبـة تـصرفاتهم               

  :وتكثيف المحادثات النفسية معهم ونخص بالذكر منهم
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المساجين الذين تم إيداعهم السجن لأجل تورطهم في قضايا ذات صبغة عدوانيـة              •
ا الأخلاقية وقضايا إضرام النار بمحل مسكون أو غيرها من          كقضايا القتل والقضاي  

  .الجرائم التي ارتكبت نتيجة ظروف طارئة أو لخلاف عائلي
          المساجين الذين تم إرجاعهم لوحداتهم السجنية بعد مثولهم أمام قـضاة التحقيـق             •

  .أو إثر تشخيص الجريمة أو ختم البحث أو صدور أحكام طويلة الأمد في شأنهم
  .المساجين الذين تلقوا نبأ وفاة أحد الأصول أو الفروع من أقاربهم •
المساجين الذين وقع إعلامهم بتنفيذ أحكام مدنية لاستخلاص بعض الديون عـن             •

  . طريق عقلة مكاسبهم

  إصلاح السجين    

  التعليم والتدريب    
قـصد تمكـين    تتولى إدارة السجن التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية            -٩٦

وتوجد بكل سجن   . المساجين المرسمين بهذه المؤسّسات من إجراء الامتحانات داخل السجن        
مكتبة تحتوي على الكتب والمجلات المعدة للمطالعة والتي يحق للسجين استعارتها كما يمكن له              

  .الحصول على المجلات والصحف على حسابه الخاص ووفق التراتيب الجاري بها العمل
 حرصت الإدارة العامة للسجون والإصلاح خلال السنوات المنقضية على تمكـين            وقد  -٩٧

  :العديد من المساجين من اجتياز الامتحانات الوطنية لجميع المستويات، وذلك على النحو التالي

   ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣خلال السنة الدراسية     
  :سُجلت خلال هذه السنة مشاركة  -٩٨

خلال ) من سجن قابس  (ا ونجاح واحد منهم      مساجين في امتحانات الباكالوري    ٥ •
  .دورة التدارك

  ).من سجن تونس(سجين نجح في امتحانات الباكالوريا فرنسية  •
  ).من سجن تونس(سجين نجح في امتحانات الإجازة في علوم التصرف  •
  ).من سجن تونس(سجينان نجحا في امتحانات السنة الثالثة من التعليم العالي  •

   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ة سيخلال السنة الدرا    
  :سُجلت خلال هذه السنة مشاركة  -٩٩

، سجن برج الرومـي     ١( مساجين في امتحانات الباكالوريا ونجاح اثنين منهم         ٦ •
  ).، سجن المنستير١و
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  ).من سجن تونس(سجين نجح في امتحانات الباكالوريا فرنسية  •
  ).من سجن صفاقس(سجين نجح في امتحانات الإجازة في الحقوق  •
             في امتحانات السنتين الأولى والثانية مـن التعلـيم العـالي مـن            سجينان نجحا    •

  . سجن تونس

   ٢٠٠٦-٢٠٠٥خلال السنة الدراسية     
  :سُجلت خلال هذه السنة مشاركة  -١٠٠

  ).من سجن برج العامري(متحانات الباكالوريا ونجاح واحد منهم ا مساجين في ٩ •
          ، سـنة   ١، سنة رابعـة،     ٢ مرحلة ثالثة،    ،١( في متابعة التعليم العالي       سجيناً ١٢ •

  ).، سنة أولى٦، سنة ثانية و٢ثالثة، 

   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦خلال السنة الدراسية     
  :سُجلت خلال هذه السنة مشاركة  -١٠١

، من سجن حربـوب     ١( في امتحانات الباكالوريا ونجاح اثنين منهم         سجيناً ١٢ •
  ).، من سجن قابس١و

  .لباكالوريا فرنسيةسجين نجح في امتحانات ا •
           ، مرحلـة   ٤، إجـازة،    ٣، مرحلة ثالثـة،     ١ في متابعة التعليم العالي،      سجينا١٤ً •

  . ، مرحلة أولى٦ثانية، 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧خلال السنة الدراسية  •
  :سُجلت خلال هذه السنة مشاركة  -١٠٢

  . منهم١ مساجين في امتحانات الباكالوريا ونجاح ٧ •
  .ت المرحلة الثانية للباكالوريا الفرنسيةسجين نجح في امتحانا •
، ١، أستاذية في العلوم،   ١، شهادة الكاباس،    ١( مساجين في متابعة التعليم العالي       ٦ •

  ).، سنة أولى٢ و، سنة ثانية فرنسية١سنة ثالثة فيزياء، 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خلال السنة الدراسية     
  :سُجلت خلال هذه السنة مشاركة  -١٠٣

من (ت الباكالوريا ونجاح واحد منهم خلال دورة التدارك          مساجين في امتحانا   ٧ •
  ).سجن رجيم معتوق
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، سـنة رابعـة     ١، سنة رابعة انكليزية،     ١( مساجين في متابعة التعليم العالي       ١٠ •
، سنة ثانية الكترو ميكانيـك  ١، سنة ثانية عربية، ١، سنة ثالثة حقوق،  ١فرنسية،

  ).، سنوات أولى٥و
  .وجيه لشعبة الصحافة والاتصالسجين في مناظرة إعادة الت •
ويمكن للسجين متابعة البرامج الخصوصية في التثقيف والتوعية المعدة من قبـل إدارة               -١٠٤

السجن والاستفادة من البرامج الوطنية للتعليم المنجزة من قبل الهياكل الوطنية المعنية أثناء فترة              
 لم يلتحقوا بالمدارس وتحسين مستوى      ويهدف هذا الإجراء إلى رفع الأمية لمن      . قضائه للعقوبة 

المنقطعين عن مختلف مراحل التعليم وإكسابهم الآليات التي تمكنهم من اسـتيعاب تقنيـات              
ويحوصل الجدول التالي . التكوين المهني وفتح الآفاق الفكرية للمساجين وتحسين زادهم الثقافي 

  .٢٠٠٩  إلى سنة٢٠٠٠عدد الناجحين في برنامج تعليم الكبار من سنة 

 الإناث الذكور عدد الناجحين السنة

٣٦٣ ٣٦٣ ٢٠٠٠ - 

٤٩ ٥١٩ ٥٦٨ ٢٠٠١ 

٨٥ ٦١٦ ٧٠١ ٢٠٠٢ 

٤٢ ٥٣٦ ٥٧٨ ٢٠٠٣ 

٤٨ ٦٠٦ ٦٥٤ ٢٠٠٤ 

٣١ ٥٨٩ ٦٢٠ ٢٠٠٥ 

٥٣ ٦٥١ ٧٠٤ ٢٠٠٦ 

٥٠ ٦٨٠ ٧٣٠ ٢٠٠٧ 

٥١ ٧٠١ ٧٥٢ ٢٠٠٨ 

٤٨  ٨٥٤  ٩٠٢  ٢٠٠٩  

هنية أو الحرفية أو الفلاحية بناء على ويتم توجيه السجين إلى إحدى الاختصاصات الم    -١٠٥
ويشارك في تنفيذ برامج التدريب المهني والحرفي والفلاحي        . رغبته ومؤهلاته الفكرية والبدنية   

مختصون تابعون لمختلف الهياكل المعنية بالتكوين يتولّون الإشراف علـى اختبـارات نهايـة              
التدريب أو شهادة الكفاءة المهنية     وتسند للسجين الناجح في الاختبار شهادة ختم        . التكوين

  .مصادق عليها من قبل الهياكل المعنية بالتدريب المهني أو الحرفي أو الفلاحي
 لأحكـام   ولا تتضمّن الشهادة أي إشارة إلى الوضعية السجنية للمعني بالأمر تطبيقاً            -١٠٦

أنها أن تمكّن   وبذلك فإن هذه الشهادة من ش     .  من القانون المتعلق بنظام السجون     ٣٩الفصل  
ذلك في نطاق برنامج تأهيـل       و السجين من الانخراط في العمل وبالتالي اندماجه في المجتمع،        
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ويقع تشغيل المساجين في المجال المهني أو الحرفي أو الفلاحي في حدود سـاعات              . المساجين
  .العمل المقرّرة قانوناً

 مـن القـانون     ٨ فقرة   ١٩  لحقوق السجين الواقع تشغيله فقد نصّ الفصل       وضماناً  -١٠٧
         المتعلق بنظام السجون على تمتع السجين بالضمانات والحقوق المنصوص عليهـا بالقـانون             

 والمتعلق بحوادث الشغل والأمـراض      ١٩٩٤فبراير  / شباط ٢١ المؤرخ   ١٩٩٤ لسنة   ٢٨رقم  
  . ويقدّم الجدول التالي إحصائيات بشأن برنامج تدريب المساجين. المهنية

  تاريخ الدورة  عدد المنتفعين  الدورة  ةالسن
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاني  ٦٨  الأولى
  ٢٠٠٧أبريل /نيسان  ٤٧  الثانية
  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاني  ١٩٦  الأولى

٢٠٠٨  
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ١٦٩  الثانية
  ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني  ٢٢٠  الأولى

٢٠٠٩  
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان  ١٦١  الثانية

أما بالنسبة للأطفال الجانحين فقد تواصل العمل بنظام السداسيات ضـمن التوزيـع      -١٠٨
  :  التاليالبيداغوجي العام بمراكز الإصلاح، كما تمّ أيضاً

تمكين أطفال النظام شبه المفتوح من متابعة برامج التعليم المنجزة بالاشـتراك مـع               •
دوات البيداغوجية المنجزة   ذلك بالاعتماد على الوسائل والأ     و هياكل وزارة التربية  

  .للغرض من كتب قراءة وأدلّة منهجية ومعلّمين
تمكين أطفال نظام الرعاية المركزة من متابعة برامج التعليم والتثقيـف والترشـيد              •

  .الخصوصية
الاحتفال بيوم العلم الذي يتم فيه توزيع جوائز للمتفوقين من الأطفال الجانحين على  •

  .بويةغرار سائر المؤسّسات التر
         برامج التدريب المهـني    كما تم تمكين الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح من متابعة          -١٠٩

 في اختصاصات متنوعة والتنسيق مع هياكل وزارتي التربية والعلـوم والتكـوين             يأو الفلاح 
 ختم  والفلاحة والبيئة والموارد المائية قصد تمكينهم من إجراء الاختبارات وإسنادهم شهائد في           

  .التكوين أو شهائد إثبات الكفاءة المهنية

  التشغيل    
حيث لا كرامـة للمـواطن     و  من أنّ كرامة الفرد هي أهم حقوق الإنسان،        انطلاقاً  -١١٠

بدون شغل يكسب من خلاله قوته، فقد توجّه اهتمام الإدارة العامة للسجون والإصـلاح              
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دي والمنظم لدى أوسع فئـة مـن        للمساعدة على غرس مفهوم العمل الج     ) مصلحة المعامل (
المساجين المحكومين الراغبين في العمل، وتحفيزهم على الانخراط في مجالات التشغيل المتاحـة             

  .لتعويدهم على الكسب الشريف
  . سجين يوميا٤٥٠ًتوفير فرص عمل بورشات الإنتاج لحوالي  •
على غرار  تنويع مجالات التشغيل المتاحة وذلك بتركيز اختصاصات مهنية جديدة           •

، وصـناعة الأحذيـة     ) بسجن النساء بمنوبة   ١٩٩٨خلال سنة   (صناعة المرطبات   
  ). بالسجن المدني ببرج الرومي٢٠٠٠خلال سنة (

تجديد وتدعيم التجهيزات وذلك خاصة بغاية تدعيم جانب السلامة المهنية ولهـذا             •
           آلاف دينـار، أي    ١١٠ صرف ما لا يقـل عـن         ٢٠٠٤الغرض تم خلال سنة     

  . ألف دولار أمريكي٩٥ما يعادل حوالي 
إتاحة الفرصة لتشغيل المساجين المحكومين بمقابل وذلك بهدف غرس قيمة العمـل             •

لديهم وإعدادهم للاندماج في سوق الشغل إثر المغادرة، وتقسّم المبالغ المتأتية مـن             
قسط يتصرّف فيه المعني داخل الـسجن، وقـسط         : مستحقات العمل إلى قسطين   

  .له عند سراحه أو لفائدة أسرته بطلب منهيصرف 
تشجيع الإبداع والابتكار لدى المشغلين عبر التعريف بمنتوجاتهم بالمعارض الجهوية           •

  .والوطنية وبالمعرض القارّ للسجون والإصلاح

  التأهيل    
، لـتمكين   ١٩٩٢إنّ البرنامج التّأهيلي للمساجين، الذي انطلق في تونس منذ سنة             -١١١

ن اكتساب مهنة أو حرفة تساعدهم على تأمين مصدر رزق، هو اليـوم مبعـث               السّجناء م 
 أدنى لأوجه الكرامة، لمن زلّت      اًئجه الإيجابية على أنّه يضمن حدّ     فقد برهنت نتا  . ارتياح كبير 

بهم القدم في مهاوي الانحراف، وذلك من خلال تيـسير إعـادة انـدماجهم في المجتمـع،                 
  .ود إلى عالم الجريمةوالتخفيض بالتالي من نسبة الع

 للدور الإصـلاحي للمؤسـسة       متكاملاً  ونموذجاً  بليغاً ويشكّل هذا البرنامج مثالاً     -١١٢
  : السجنية وذلك للاعتبارات التالية

 في إحدى الاختصاصات المهنية     يتلقى السجين المؤهل على امتداد ستة أشهر تكويناً        •
ت إشراف فنيين تابعين لوزارات     أو الفلاحية أو الحرفية يشفع بإجراء اختبارات تح       

التشغيل والفلاحة يتوّج على إثرها السجين الناجح بشهادة كفاءة          و التكوين المهني 
  .مهنية لا تتضمن أية إشارة إلى وضعيته السجنية
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 يتلقى السجين المؤهّل على امتداد فترة تأهيله محاضرات في المجـالات الاجتماعيـة       •
التصرف المالي والتربية الصحية وذلك بغاية ترشيده       النفسانية والقانونية وفي مجال     و

  .وتأهيله لما بعد المغادرة
 يعود بمقتضاه إلى الحياة الحرة وهو        تأهيلياً وفي نهاية دورة التأهيل يمنح للسجين عفواً        -١١٣

ويقدم الجدول التـالي إحـصائيات في عـدد         . متشبّع بما يقيه من مخاطر العود إلى الانحراف       
  .٢٠٠٩سبتمبر / إلى غاية شهر أيلول٢٠٠٦نتفعين بالعفو التأهيلي من سنة المساجين الم

  عدد المنتفعين  السنة
٦٥٠  ٢٠٠٦  
٦٨٨  ٢٠٠٧  
٨٣٣  ٢٠٠٨  
١٠٠٩  ٢٠٠٩  

  التنشيط الثقافي والرياضي    
تهدف برامج التنشيط الثقافي والرياضي إلى ملء أوقات فراغ السجين والطفل الجانح           -١١٤

ة تخفّف من وطأة الإيداع وتتيح له فرصة للتعبير عن ذاته وذلك بتمكينه             بأنشطة ترفيهية هادف  
 من القانون المتعلق بنظام الـسجون  ١٩من اختيار أنشطة تتناسب وميولاته فقد نصّ الفصل      

وتتوفّر في  . على حق السجين في تعاطي الأنشطة الفكرية والرياضية طبق الإمكانيات المتاحة          
دي الاختصاص كنوادي الفنون التـشكيلية والبراعـات اليدويـة          هذا المجال العديد من نوا    

  . والموسيقى إضافة إلى تجربة العمل المسرحي في بعض السجون
تنشّط الحياة اليوميـة     و وتوجد في جميع السجون إذاعات داخلية تبثّ برامج مختارة          -١١٥

قد تم ربط غـرف     للمودعين بالإضافة إلى تعميم أجهزة التلفزة على جميع الغرف السجنية و          
  :كما يتم القيام بالأنشطة التالية". فيديو"الإقامة في عديد السجون بشبكة 

  . بالمناسبات الوطنية والعالميةتنظيم تظاهرات ثقافية احتفالاً •
  .تقديم عروض مسرحية •
  .تنظيم معارض لإبداعات المساجين •
والمعـرض  التعريف بمنتوجات نوادي الاختصاص عبر المعارض الجهوية والوطنيـة           •

  .القار للسجون والإصلاح
  .تمكين المساجين من تعاطي أنشطة رياضية متنوّعة داخل الفضاءات الرياضية •
  .برمجة دورات رياضية داخلية أو بين السجون المجاورة •
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  الإجراءات الإدارية    
لى تم خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير اتخاذ عديد الإجراءات الإدارية التي ترمي إ               -١١٦

مزيد إحكام عمل المؤسسات العقابية وإداراتها على وجه الخصوص، وتفعيـل دور أجهـزة              
ومن بين أبرز الإجراءات التي     .  لكل انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان     الرقابة الإدارية تصدياً  
  :تم اتخاذها نذكر خاصة

  إحالة المؤسسات العقابية وإداراتها لوزارة العدل    
الة المؤسسات العقابيّة وإداراتها من وزارة الدّاخلية إلى وزارة العـدل           يُمثّل قرار إح    -١١٧
 في منظومة العدالة الجزائية بتونس إذ هو ينقل المؤسسات العقابية مـن سـجون                بارزاً حدثاً

ومراكز إصلاح وسائر الإدارات التابعة لتلك المؤسسات من إشراف وزيـر الداخليـة إلى              
ومـن بـين    . عة كلّها لوزارة العدل وضمن تنظيمها الهيكلي      إشراف وزير العدل ويجعلها تاب    

المعاني الرئيسية لهذه الإحالة هو لا فقط إخراج تلك المؤسسات والإدارات من مجال معروف              
بطبيعته الأمنية إلى مجال عدلي، وإنّما بالخصوص دعم الولاية القضائية على مرحلـة تنفيـذ               

لقانون باعتبار أنّه قبل اتخاذ قرار الإحالة لم يكـن          العقوبات وتأكيد مبادئ الشرعية وسيادة ا     
للقضاء دور يذكر على مستوى تنفيذ العقوبات إذ أن مجلّة الإجـراءات الجزائيـة قـصرت             
أحكامها على الحديث عن إشراف النيابة العمومية على تنفيذ الأحكام الجزائية من توجيـه              

ات المختصّة وتسليم نسخ الأحكـام  مضامين الأحكام ومضامين بطاقات الإيداع إلى المؤسس 
إلى أصحابها إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تتصل مباشرة بتنفيذ العقوبات في حدّ ذاتها بل                 

  .بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم بالمفهوم الضيّق

  إلحاق قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وإحداث خطة منسّق عام لحقوق الإنسان    
 الحرص الدائم على حماية حقوق الإنسان وتثبيت مبادئها في النص والتطبيق، في إطار  -١١٨

.  دمج حقوق الإنسان بوزارة العدل مع تعيين منسق عام لحقوق الإنسان بها            ٢٠٠٢تمّ سنة   
وقد جاء هذا القرار ليجسّم التوجّهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان             

 مع الخيارات الكبرى لمسار التنمية الشاملة ومع        جهاز العدالة، تماشياً  وربطها بدولة القانون و   
  .٢٠٠٢المبادئ التي كرّسها الإصلاح الدستوري لسنة 

وتسمح خطة المنسق العام لحقوق الإنسان بإقامة علاقة مباشرة ببقية مـصالح وزارة          -١١٩
 الإدارة العامّـة    العدل وحقوق الإنسان في خصوص كل ما يتّصل بحقوق الإنسان، وخاصّة          

للسجون والإصلاح، كما تسمح بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنيـة بحقـوق الإنـسان              
بالوزارات الأخرى، وخاصّة مع وحدتي حقوق الإنسان بوزارتي الداخلية والتنمية المحلّية من            

. جهة، والشؤون الخارجية من جهة أخرى، لغرض تعزيز حماية هذه الحقـوق وتطويرهـا             
 لرصد مـا قـد       ناجعاً ل هذه الشبكة الرسمية لحماية حقوق الإنسان وتطويرها جهازاً        وتشكّ
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يحصل من تجاوزات، وللتدخّل السريع كلّما اقتضى الحال والقانون ذلك، مع التركيز علـى              
  .أهمية التوعية والوقاية

  تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية    
ة الإدارية بالخـصوص التركيـز علـى دور      شمل تفعيل دور أجهزة الحماية والرقاب       -١٢٠

        مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى وجوبية حياد لجنة التأديـب الـتي أحـدثها القـانون                
  .المنظم للسجون

  دور مكاتب العلاقات مع المواطن في تلقي عرائض المواطنين    
سان والإدارة  تتولى مكاتب العلاقات مع المواطن بكل من وزارة العدل وحقوق الإن            -١٢١

العامة للسجون والإصلاح تلقي عرائض المواطنين وإحالتها حسب مجالات الاختـصاص إلى            
مختلف الإدارات والمصالح التابعة للوزارة وكذلك إلى مختلف مصالح الإدارة العامة للـسجون             

  .لدراستها وإعداد الردود في شأنها ومتابعتها

  وجوبية حياد لجنة التأديب    
ام رئيس خلية حقوق الإنسان بزيارة إلى إحدى الوحدات الـسجنية لفتـت    إثر قي   -١٢٢

انتباهه وضعية سجين تعرض لعقاب تأديبي وبالتحري معه تفطن إلى أن إجراءات المؤاخـذة              
التأديبية لم يقع احترامها وخاصة مبدأ الحياد حيث تم تَرؤُس اللجنة من طرف أحد إطـارات            

 مع السجين المعني إضافة إلى أنه لم يقع أخذ رأي طبيب             في الخلاف  الوحدة الذي كان طرفاً   
وبعد رفع تقرير في الموضوع إلى وزيـر العـدل          . الوحدة قبل اتخاذ قرار الإيداع بعشرة أيام      

 حـول   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣ بتاريخ   وحقوق الإنسان أصدر هذا الأخير منشوراً     
بة الإيداع بالغرفة الانفرادية عليه وذلـك     الضمانات الواجب توفّرها للسجين عند توقيع عقو      

في نطاق الحرص على تنفيذ مقتضيات القانون المنظم للسجون في أحسن الظروف وبـأكثر              
وقد . نجاعة باتجاه ضمان حقوق المساجين وكرامتهم خاصة في صورة تعرّضهم لإجراء تأديبي           

لقانونية المتعلقة بتسليط   أكّد هذا المنشور خاصة على وجوب احترام الإجراءات والضمانات ا         
عقوبة الإيداع بالغرفة الانفرادية على المساجين المخالفين وذلك لاحترام تركيبة لجنة التأديب            
وحيادها ووجوب أخذ رأي طبيب السجن كتابة قبل تقريرها ووجوب مراقبـة الوضـعية              

 ـ           وب الصحية للسجين المستهدف لهذه العقوبة بصفة دورية من طرف طبيب السجن مع وج
بالغرفـة   أخذ لجنة التأديب بالاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة عند تحديد مدة عقوبة الإيداع           

  .الانفرادية

  الإجراءات القضائية    
من أبرز الإجراءات القضائية التي تم إقرارها خلال الفترة التي يغطيها هذا التقريـر                 -١٢٣

إرساء : رضون للتعذيب وسوء المعاملة   والموفرة لضمانات قانونية للمتقاضين بمن فيهم من يتع       
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ودعـم   نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية، وإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات           
  .صلاحياتها

  إرساء نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية    
 إرسـاء  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٧ المؤرخ ٢٠٠٠ لسنة ٤٣ تم بموجب القانون رقم       -١٢٤
التقاضي على درجتين في المادة الجنائية لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي إذ قبل ذلك               نظام  

التاريخ كانت أحكام الدوائر الجنائية التي كانت تنتصب بمقرات محاكم الاستئناف لا تقبـل              
فقـط  الطعن بالاستئناف بوصفه درجة ثانية من درجات التقاضي وإنما كانت قابلة للطعن             

  .بالتعقيب
وينسجم هذا القرار مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة ضمان حق المتقاضين               -١٢٥

بتخويلهم حق الطعن والتقاضي على درجتين في المادة الجنائية، فلقد جاء بالفقرة الخامسة من              
لكل شخص أدين بجريمـة     " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه          ١٤المادة  

 للقانون إلى محكمة أعلى بحيث تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي               وفقاً حق اللجوء 
 من اتفاقية حقوق الطفل علـى       ٤٠من المادة   ‘ ٥‘)ب(٢كما أكدت الفقرة    ." حكم به عليه  

  .مبدأ حق الطفل الجانح الذي أدين بجريمة في عرض قضيته على درجتين
اثيق الدولية، قام المشرع التونسي بتعديل موقفه        مع ما قررته العهود والمو     وانسجاماً  -١٢٦

السابق وأقر بموجب القانون المذكور إرساء نظام التقاضي على درجتين في المـادة الجنائيـة               
 بذلك بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية، كما أقرّ نفس النظـام في القـضاء                معدّلاً

  .٢٠٠٠مايو / أيار٢٢ المؤرخ ٢٠٠٠ لسنة ٥٣الخاص بالأطفال وذلك بموجب القانون رقم
ويقوم نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية بالنسبة للكهول على نظر المحاكم               -١٢٧

الابتدائية بتشكيلة خماسية في القضايا الجنائية المحالة عليها من دائرة الاتهام وعلـى إمكانيـة               
ستئناف بتشكيلة خماسية تتركب من الطعن بالاستئناف في أحكام تلك المحاكم لدى محاكم الا

قضاة من رتب أعلى، مع الإبقاء على مبدأ الطعن بالتعقيب في أحكام محاكم الاستئناف التي               
  .تنتصب للنظر في المادة الجنائية

  إرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات ودعم صلاحياتها    
لى تكريس حقوق الإنسان    في إطار تعزيز ثوابت السياسة الجزائيّة في تونس القائمة ع           -١٢٨

في مختلف أبعادها، ومن ضمنها أنسنة نظام العقوبات والحرص على إعادة إدمـاج المحكـوم               
عليهم في حضيرة المجتمع وحماية الذات البشريّة للسجين وصيانة كرامته، بـادرت الدولـة              
 التونسية بإحداث خطّة قاضي تنفيذ العقوبات وحرصت على دعم صلاحياته بما يسمح لـه             

  .بالاضطلاع بمهامه الرقابية في ميدان تنفيذ العقوبة على الوجه الأكمل
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 ٢٠٠٠ لـسنة    ٧٧ولقد أحدثت خطّة قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى القانون رقم            -١٢٩
 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول مـن مجلـة الإجـراءات            ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٣١المؤرخ  

يعوّض عنوان الباب الأوّل من الكتاب الخامس من        " منه أن    ٢الجزائيّة، حيث اقتضى الفصل     
ولقـد  ". في تنفيذ الأحكام الجزائيّة وقاضي تنفيذ العقوبات      " :مجلة الإجراءات الجزائيّة بما يلي    

 المتعلّق  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩تعزّزت خطّة قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى قانون        
  . دعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوباتبتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية لت

واقتضى إرساء هذه المؤسّسة اعتماد ترتيبات إجرائيّة تتعلّق بتحديـد الاختـصاص              -١٣٠
الترابي لقاضي تنفيذ العقوبات وضبط مهامه، ولذلك أسند المشرّع لقاضي تنفيذ العقوبـات             

سسات الـسجنيّة الكائنـة     مهمّة الإشراف على قضاء العقوبات السالبة للحريّة المقضّاة بالمؤ        
كما أسند إلى قاضـي تنفيـذ العقوبـات         . بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها النظر      

صلاحيّات تقديم اقتراحات بشأن تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفـق الـشروط             
 ـ   . القانونيّة دعّم والهدف من وراء ذلك تنويع الجهات المخوّل لها الاقتراح بما من شـأنه أن ي

 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائية على أن  ٣٤٢فقد نصّ الفصل    . حقوق المساجين ويوسّعها  
يتولّى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبـات الـسالبة للحريـة المقـضاة               "

ولضمان متابعة ". بالمؤسسات السجنيّة الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر 
فيذ العقوبة في أحسن الظروف، أقرّ المشرّع لقاضي تنفيذ العقوبات حقّ زيـارة المؤسّـسة    تن

  . السجنيّة وإمكانيّة مقابلة المساجين والإطّلاع على الدفتر الخاص بتأديبهم
كما تم بموجب هذا التنقيح تمتيع قاضي تنفيذ العقوبات بحق منح السراح الـشرطي                -١٣١

ها بمدّة لا تفوق الثمانية أشهر وهي مهام هامة يتقاسمها مع وزيـر             بالنسبة للجنح المحكوم في   
العدل ولا يخفى على أحد ما لدور هذا القاضي داخل السجون من أهميّة وإيجابيـات علـى            

ويقدم الجدول التالي إحصائيات حول المساجين المنتفعين بالسراح الشرطي         . ظروف المودعين 
  .٢٠٠٩سبتمبر /يلولأ إلى ٢٠٠٢من طرف قضاة تنفيذ العقوبات من سنة 

  عدد المنتفعين  السنة
٣  ٢٠٠٢  
٦١٦  ٢٠٠٣  
٤ ٤٥٩  ٢٠٠٤  
٥ ٥٩٣  ٢٠٠٥  
٦ ٦٥٤  ٢٠٠٦  
٧ ٧١٧  ٢٠٠٧  
٨ ٨٧٧  ٢٠٠٨  
٧٦٥٦  ٢٠٠٩  
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وقد تمّ توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وأوكل له دور هام في ميدان تنفيذ                -١٣٢
 ٣٣٦وينصّ الفصل   . بة العمل لفائدة المصلحة العامّة    العقوبة البديلة للسجن والمتمثلة في عقو     

 على  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩من مجلة الإجراءات الجزائية منذ تنقيحه بمقتضى قانون         
  ".يتتبّع تنفيذ الحكم ممثّل النيابة العمومية والخصوم كلّ فيما يخصّه"أن 

 المحكوم عليه أو التابع للمحكمـة      ويتولّى قاضي تنفيذ العقوبات، التابع له مقرّ إقامة         -١٣٣
الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقرّ إقامة بالبلاد التونسية، متابعة              

كما يتولّى قاضي تنفيذ    ". تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة بمساعدة مصالح السجون        
  :لتاليةالعقوبات القيام بالأعمال الإجرائية والأصلية ا

 مكرّر مـن    ١٨عرض المحكوم عليه على الفحص الطبّي وفق أحكام الفصل           •
  .المجلة الجنائية

 تحديد المؤسّسة التي سيتمّ بها تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة اعتماداً            •
 من المجلة الجنائية والتحقّق مـن  ١٧ لأحكام الفصل على القائمة المعدّة تطبيقاً   

الكافية بها ضدّ حوادث الشغل والتغطيـة الـصحّية في حالـة            توفير الحماية   
  .الإصابة بمرض مهني

  . من هذه المجلة٣٤٤ مكرّر و٣٣٦إعلام المحكوم عليه بمقتضيات الفصلين  •
تحديد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه وجدول أوقاته ومدّته وعرض ذلك             •

  .على موافقة وكيل الجمهورية
 العقوبات كذلك متابعة تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة العمل لفائدة          ويتولّى قاضي تنفيذ    -١٣٤

 بكلّ ما يطرأ أثناء قضاء العقوبة، كما المصلحة العامّة لدى المؤسّسة المعنيّة ويقع إعلامه كتابياً      
ويمكن له عنـد الـضرورة تعـديل    .  في مآل التنفيذ يحيله على وكيل الجمهورية يحرّر تقريراً 

وكيـل    من هذه المجلة بعد موافقة     ٣٣٦وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل       التدابير المتّخذة   
  .الجمهورية

   كانت كمبرّر للتعذيبعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً    
       من الاتفاقية التي تـنص علـى أنـه        ٢ مع ما أقرته الفقرة الثانية من المادة         انسجاماً  -١٣٥

         كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حـرب         استثنائية أياً لا يجوز التذرع بأية ظروف      "
 بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامـة               أو تهديداً 

، فإنه لا يوجد أي نص تشريعي في تونس يجيز التذرع بأية ظروف             "الأخرى كمبرر للتعذيب  
الجدير بالتذكير أن الجمهورية التونسية لم تعـرف في         و.  كانت كمبرر للتعذيب   استثنائية أياً 

             ٤٦ لأحكـام الفـصل       اتخاذ تدابير اسـتثنائية تطبيقـاً      ١٩٥٦تاريخها منذ الاستقلال سنة     
حالـة    حيث تم إعلان   ١٩٨٤ والثانية سنة    ١٩٧٨من الدستور إلا في مناسبتين الأولى سنة        

  .الطوارئ
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  صادرة عن موظفين أعلى مرتبة كمبرر للتعذيبعدم جواز التذرع بالأوامر ال    
لا يجوز  "  من الاتفاقية من أنه    ٢ من المادة    ٣ مع ما نصت عليه الفقرة        أيضاً انسجاماً  -١٣٦

، فإن  "التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب              
طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمـه      " ة أن  وبصفة صريح  ٤١المجلة الجزائية التونسية تقر بالفصل      

، وهذا يعني أنـه لا مجـال للتـذرع          "لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر له منها صفة الجبر         
صّي من المسؤولية في صورة ما إذا أمر الرئيس         ق والخشية من الرئيس المباشر للت     بالإكراه الأدبي 

  .مرؤوسه بارتكاب أي عمل يحظره القانون

  ٣المادة     
لا تجيز الدولة التونسية طرد أيّ شخص أجنبي أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى،                 -١٣٧

 سيّما إذا علمت بخطورة التسليم أو توافرت لديها أسباب تجعلها تعتقد بأنه سيكون مهـدّداً              
بالتعرّض للتعذيب، خاصّة إذا ثبت لديها أنّ الدولة المعنية فيها من الانتهاكات الفادحـة أو               

وتبرز هـذه المبـادئ بالنـسبة إلى        . ة أو الجماعية لحقوق الإنسان ما يهدّده بالخطر       الصارخ
  : المواطنين التونسيين وبالنسبة إلى الأجانب

  بالنسبة إلى المواطنين التونسيين    
 لجنسية أخرى، من بلده أو لا تجيز الدولة التونسية طرد أيّ تونسي، ولو كان حاملاً           -١٣٨

 من الدستور التونسي يحجّر تغريب      ١١وفي هذا السياق، فإن الفصل      . منعه من العودة إليها   
 من مجلة الإجـراءات     ٣١٢المواطن عن تراب الوطن أو منعه إلى العودة إليه، كما أنّ الفصل             

  .الجزائية يمنع تسليم المواطن التونسي مهما كانت أسباب طلب التسليم
 ٢٠٠٥ لـسنة    ٤٥بمقتضى القانون رقم      تامّاً هذا وقد تمّ حذف عقوبة النفي حذفاً        -١٣٩

فبعـد  .  المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجزائية        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦المؤرخ  
 من المجلـة الجزائيـة      ٥أن ألغيت عقوبة النفي من قائمة العقوبات الأصلية الواردة بالفصل           

 إلى هذه العقوبة في مواضع      ، بقيت توجد لا محالة إشارة     ١٩٦٤يوليه  / تموز ٢بموجب قانون   
 ٦٨ولذلك، تدخّل المشرّع وحذف عقوبة النفي الواردة بالفصول        . أخرى من المجلة المذكورة   

  . من المجلة الجزائية لمزيد تكريس مبدأ حماية الفرد وتحقيق كرامته٧١ و٧٠و

  بالنسبة إلى الأجانب    
 حالـة الأجانـب     ١٩٦٨مارس  / آذار ٨ المؤرخ   ١٩٦٨ لسنة   ٧نظّم القانون رقم      -١٤٠

بالبلاد التونسية، وأقر شروط وإجراءات الإقامة المؤقتة والإقامة العادية للأجانب، ولم يجـز             
 على طرد الأجنبي إلاّ في حالة واحدة وهي عندما يصبح وجوده بالبلاد التونسية يشكل خطراً
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يمكن لوزير  ففي هذه الحالة فقط     .  من القانون المذكور   ١٨الأمن العام حسب صريح الفصل      
  . الداخلية أن يتخذ ضده قرار طرد

ويمكن في هذه الحالة للأجنبي أن يطعن في قرار وزير الداخلية أمام القضاء الإداري،                -١٤١
ويمكن له إن كان يخشى من تعرضه لخطر التعرض للتعذيب في الدولة الـتي ستتـسلمه أن                 

        دارية في هذه الصورة، لتحديـد     يتمسك لدى القضاء الإداري بهذا الدفع وتتولى المحكمة الإ        
ما إذا كانت الأسباب التي تمسك بها الطاعن متوافرة، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الـصلة،            
بما في ذلك في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحـة أو الـصارخة أو                 

  .الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية
رى، فقد وضع الدستور التونسي في فصله السابع عشر مبدأ تحجـير            ومن جهة أخ    -١٤٢

وفيما عدا وضعية اللاجئين السياسيين، نظّمت مجلة الإجـراءات         . تسليم اللاجئين السياسيين  
الجزائية مسألة تسليم المجرمين الأجانب صلب بابها الثامن الذي ورد ضمن الكتـاب الرابـع            

  ).٣٣٥ إلى الفصل ٣٠٨الفصل (المتعلق بالإجراءات الخاصة 
 أن شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره تخضع لأحكام         ٣٠٨وقد اقتضى الفصل      -١٤٣

ومن الواضـح أنّ    .  مخالفة لها  الباب الثامن من المجلة ما لم تتضمّن المعاهدات الدولية أحكاماً         
للإجراءات الدسـتورية    هذا الاستثناء يمليه مبدأ علوية القانون الدولي بعد المصادقة عليه وفقاً          

فقد أبرمت تونس اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي مع عدة بلدان كما           . على القانون الداخلي  
أبرمت اتفاقيات دولية تعرضت إلى مسألة تسليم المجرمين مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي             

 من ٣٢ معنى الفصل اتفاقيات تحظى بأولوية التطبيق على أحكام مجلة الإجراءات الجزائية على    
 الدستور التونسي الذي يقتضي أن تكون الاتفاقيات المصادق عليها بصفة قانونيّة أقوى نفوذاً            

  . من التشريعات الوطنية
 بما ذكر فإن البلاد التونسيّة متعهّدة بعدم تسليم أو طرد أو إعادة أي              وبالتالي وعملاً   -١٤٤

 تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطـر         شخص إلى بلد، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة       
ويتجه في هذا المجال التذكير بأن السلطة المختصة في تـونس للنظـر في               .التعرض للتعذيب 

مطالب التسليم هي السلطة القضائية وبالتحديد دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس            
ارين وأن القرارات التي    العاصمة وهي تركيبة جماعية تتكون من قاض رئيس وقاضيين مستش         

تصدر عنها تخضع لجميع إجراءات المحاكمة العادلة وتصدر بعد دراسة وضـعية المطلـوب              
تسليمه من جميع النواحي القانونية والفعلية وبالتالي إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تـدعو              

لعلم وأن  إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب فهي ستقرر رفض المطلب مع ا             
هذا القرار ملزم للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها معه منح التسليم وهو ما نص عليه الفـصل                 

في غير الصورة المنصوص عليها بالفـصل       " من مجلة الإجراءات الجزائية والذي جاء فيه         ٣٢٣
ظهر لدائرة  وإذا  .  غير قابل للطعن    معللاً المتقدم فإن دائرة الاتهام تبدي في مطلب التسليم رأياً        

 فإنها تبـدي رأيهـا       واضحاً الاتهام أن شروط التسليم القانونية غير متوفرة أو أن هناك غلطاً          
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وتجدر الإشارة إلى أنه خلال     ". وهذا الرأي نهائي ولا يمكن معه منح التسليم       . برفض التسليم 
  .الفترة التي يغطيها التقرير لم تسجل أي حالة تسليم مخالفة للاتفاقية

  ٤ة الماد    
تضمن الدولة التونسية تجريم جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة بموجـب قانونهـا               -١٤٥

الجزائي، وكذلك أيّ محاولة لممارسة التعذيب وأيّ عمل آخر يشكّل تواطؤا أو مشاركة في              
كما أنّها تجعل جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة جرائم يعاقب عليها بعقوبـات             . التعذيب

  .طورة هذه النوعيّة من الأفعالتتماشى وخ

  تجريم جميع أعمال التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة على مستوى النصوص    
وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الآليات والأجهزة والهياكل المتعلّقة بحقوق              -١٤٦

 المجلة الجزائيـة    الإنسان، أوضحت الدولة التونسية في تقريرها السابق المرفوع إلى اللجنة أنّ          
  :خصّصت عدّة فصول لمسألة التجاوزات التي يرتكبها الموظفون العموميون من ذلك أنّ

 استعمال العنف ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطيـة          ١٠١ويجرّم الفصل     -١٤٧
كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب جريمة التعدي بالعنف على الأشـخاص              

تجـاوز    "  بوقد ورد هذا الفصل في القسم المتعلق        . و بمناسبة مباشرتها  حال مباشرته لوظيفته أ   
 بمهمة المحافظة على الأمن     مما يعني أنّه لا ينطبق إلا على الموظفين المكلفين قانوناً         " حد السلطة 

  . العام أو بتطبيق القوانين والتراتيب أو بتنفيذ القرارات الحكومية أو القضائية
فس العقاب الموظف العمومي الذي يعتدي على حريـة غـيره           ويكون عرضة إلى ن     -١٤٨

الذاتية أو يباشر ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير للحصول منهم على                  
كما أنّ التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة الصادر ). ، فقرة أولى١٠٣الفصل (إقرار أو تصريح    

  ).، فقرة ثانية١٠٣الفصل  (عن موظف يعاقب عليه بالسجن مدة ستة أشهر
والموظف العمومي أو شبهه الذي يكون باستعمال العنف أو سـوء المعاملـة قـد                 -١٤٩

 في أشغال غير التي فيها مصلحة عامة أمرت بها الدولة يعاقب بالسجن مدة              استخدم أشخاصاً 
 الاعتداء  والموظف الذي تثبت إدانته من أجل التعدّي على الحرية الفردية أو من أجل            . عامين

بالعنف أو من أجل التعذيب يمكن حرمانه من بعض الحقوق كالحق في مباشـرة الوظيفـة                
الأوسمة  العمومية أو في ممارسة بعض المهن أو في الاقتراع أو في حمل السلاح أو الحق في حمل                

  .الرسمية
 فهومـاً وتجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أنّ القانون الجزائي التونسي قد تبنّـى م               -١٥٠
 من المجلة الجزائية حـسب تنقيحـه        ٨٢فقد عرّف الفصل    .  لصفة الموظف العمومي   موسّعاً

 الموظف العمومي بكونه    ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٣ بتاريخ   ١٩٩٨ لسنة   ٣٣بموجب القانون رقم    
شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة             "كل  
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يوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الـذوات الـتي              أو جماعة محلية أو د    
  .تساهم في تسيير مرفق عمومي

ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومـن انتخـب لنيابـة                 -١٥١
وهكذا، فإنّ صـفة الموظـف      . مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية        

 وفي اتجاه التشديد في العقاب المستوجب في حالة الاعتداء بالعنف أو سوء             لباًالعمومي تؤثّر س  
ويجب على القاضي أن    . المعاملة، وذلك بأن جعلها المشرع صراحة ظرف تشديد في العقاب         

  .  بعين الاعتبار عند تقديره للعقابيأخذ ذلك أيضاً
 الاعتداء بالعنف أو سوء      إنّ العقوبات المستوجبة هي إذن عقوبات شديدة في حالة          -١٥٢

المعاملة من أعوان الدولة على أحد الأفراد في إطار أعمال بحث أو غيره، وكذلك بصفة عامة                
. في حالة فقد الشخص حريته بسبب تجاوزات أو معاملات غير عادية من أولائك الأعـوان              

          ، مباشـراً  وقد جرّمت المجلة الجزائية، في هذا الشأن، كل اعتداء بالعنف مهما كان شـكله             
  .  أو معنوياًأو غير مباشر، جسدياً

 إلى عقوبات على درجة كبيرة مـن الـشدة إذا           ويكون الموظف العمومي معرّضاً     -١٥٣
فـالموظف  . أسفرت الأفعال التي ارتكبها عن نتائج خطيرة بالنسبة إلى الفرد المعتدى عليـه            

 ٢٣٧أشد العقاب، ذلك أنّ الفصل       عرضة إلى    العمومي الذي يرتكب التعذيب يكون دائماً     
ينص على أنّه إذا ما نتج عن الاختطاف أو         ) ١٩٨٩كما وقع تنقيحه سنة     (من المجلة الجزائية    

. عن تحويل الوجهة سقوط بدني أو مرض، فإنّ العقاب المستوجب يكون السجن مدى الحياة             
         نوني إذا  وكذلك الشأن بالنسبة إلى جريمة إيقاف أو سجن أو حجز شـخص دون إذن قـا               

ويكـون  ).  من المجلة الجزائيـة    ٢٥١الفصل  (ما نتج عن تلك الأفعال عجز بدني أو مرض          
 إذا ما نتج العجز البدني أو المرض عن الاسـتيلاء            سنة سجناً  ٢٠ و ١٠ بين   العقاب متراوحاً 

  ). مكرر٣٠٦الفصل (على وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية 
عتداء المتعمّد بالعنف من عون على أحد الأفراد، فـإنّ المجلـة            كما أنّه في حالة الا      -١٥٤

  : الجزائية تفرّق بحسب خطورة الضرر الحاصل للمعتدى عليه بين حالتين
إذا لم ينجر عن الاعتداء بالعنف تأثير معتبر ودائم على صحة المتضرّر، فإنّ العقاب               •

  ).٣١٩الفصل ( مع خطية  يوما١٥ًيكون بالسجن مدة 
نجر عن الاعتداء بالعنف تأثير معتبر على صحة المتضرّر، مثل إحداث جروح إذا ما ا   •

أو ممارسة الضرب بجميع أنواعه، فإنّ العقاب يكون بالسجن لمدّة عام مع الخطيـة              
وفي صورة تعمّد إضمار الفعل العنيف، يكون العقـاب       ).  وما بعده  ٢١٨الفصل  (

ضو من البدن أو جـزء منـه أو         وإذا تسبّب العنف في قطع ع     . بثلاثة أعوام سجناً  
 ٢٠انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر لا تتجاوز نـسبته            
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أمّا إذا ما تجاوزت نـسبة      . في المائة، فإنّ العقاب يصبح بالسجن لمدّة خمسة أعوام        
  . في المائة، فيرتفع العقاب إلى السجن مدّة ستة أعوام٢٠العجز 

دة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية كل شـخص            ويعاقب بالسجن لم    -١٥٥
، وذلك مهما كانت صفة القائم بالتهديد والطريقـة          جنائياً يهدّد غيره باعتداء يوجب عقاباً    

 على   بأمر أو متوقّفاً    إذا كان التهديد مصحوباً    ويكون العقاب مضاعفاً  . المستعملة في التهديد  
 من المجلة الجزائية طبق ما وقع تنقيحـه         ٢٢٢فصل  ال(شرط، ولو كان التهديد بالقول فقط       

كما أنّ من يهدّد غيره بسلاح ولو بدون قصد استعماله يعاقب بالسجن مدّة             ). ١٩٧٧سنة  
  .عام وبخطية، ولو كانت له صفة رسمية

  زجر جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة على مستوى فقه القضاء    
سنوات التي يغطيها التقرير النظر في عـدد مـن          أتيح لفقه القضاء التونسي خلال ال       -١٥٦

قضايا سوء المعاملة وتجاوز السلطة، ولم تتردد السلطة القضائية في تتبع مرتكبي هذه الجـرائم               
  :وتسليط العقاب الرادع عليهم، ومن بين الأمثلة على ذلك

 كـانون   ٢٥ الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس بتـاريخ         ١١٢٠القرار رقم     -١٥٧
 لتـورطهم في     الذي أدانت فيه ثلاثة أعوان سجون بأربع سنوات سجناً         ٢٠٠٢يناير  /انيالث

  بالمائـة وذلـك تطبيقـاً   ٢٠إساءة معاملة أحد السجناء انجر عنه عجز دائم تجاوزت نسبته   
  . من المجلة الجنائية٢١٩ و٢١٨للفصلين 

 أودع سـجن  . م. ع. يـدعى م  وقد تمثلت أبرز وقائع هذه القضية في أن شخصاً         -١٥٨
بين الحراس نتيجة رفضه تناول الطعـام        و  إثر خلاف بينه   ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤تونس يوم   

الموزّع بالسجن تولّوا ربط يديه إلى الخلف وتكبيله على مستوى رجليه بواسطة سلاسل طيلة           
باشروا الاعتداء عليه بالعنف حـتى       و أربعة أيام متتالية أخضعوه بمناسبتها إلى السجن المضيق       

 إلى مركز التمـريض     ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢صار غير قادر على الوقوف مما استوجب نقله يوم          
 ١١بالسجن ومنه إلى مستشفى الرابطة فمستشفى شارل نيكول حيث تمّ إخـضاعه يـوم               

  .مايو إلى عملية جراحية وقع بمناسبتها بتر رجليه/أيار
 فتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ      وعلى ضوء تلك الأبحاث الأولية، قرّر وكيل الجمهورية         -١٥٩

المشاركة في ذلك على معـنى   ومن عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تجاوز حد السلطة  
 من القانون الجنائي والاعتداء بالعنف الشديد الواقع من موظف عمومي           ١٠١ و ٣٢الفصلين  

على متّهم باستعمال خصائص الوظيف نتج عنه قطع عضو والمشاركة في ذلك على معـنى               
وقد ألزمت المحكمة في نفـس الحكـم        .  من القانون الجنائي   ٢١٩ و ٢١٨ و ١١٤ و ٣٢ول  الفص

  . ألف أورو٢٢٠ آلاف دينار بعنوان تعويض أي ما يعادل ٣٠٧الدولة بأن تدفع للمتضرر مبلغ 
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          / نيـسان  ٢ الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتـونس بتـاريخ          ٧٨٨القرار رقم     -١٦٠
 سنة لتسببه في ضرب وجرح      ١٥ فيه عون شرطة بالسجن مدة        والذي أدانت  ٢٠٠٢أبريل  

  . من المجلة الجنائية٢٠٨ للفصل أحد الأشخاص نتج عنه الموت دون قصد وذلك تطبيقاً
 ٢٠٠٠أغـسطس  / آب ٨وقد تمثلت أبرز وقائع هذه القضية في أن ش ع كان يوم               -١٦١

رور بالتوقف فلم يمتثل لذلك     يقود دراجة نارية فأشار إليه عون أمن مكلّف بمراقبة حركة الم          
ولاذ بالفرار فلاحقه على متن دراجته النارية وتعمّد الاصطدام به من خلف لإيقافه فـسقط               

، ثم قام بتعنيفه وأصيب من جراء ذلك بأضرار بدنية استوجبت نقله إلى المستشفى أين               أرضاً
  . فارق الحياة

        / نيـسان  ٣بتـونس بتـاريخ      الذي أصدرته محكمة الاستئناف      ١٥٤٦القرار رقم     -١٦٢
 لتعديه بالعنف علـى      شهراً ١٦ والذي أدانت فيه عون حرس وطني بالسجن         ٢٠٠٢أبريل  

               بالمائـة وذلـك تطبيقـاً      ٢٠ تجـاوزت نـسبته       دائماً أحد الأشخاص مما سبّب له عجزاً     
ن تدفع للمتضرر   وألزمت في نفس الوقت الدولة بأ     .  من المجلة الجنائية   ٢١٩ و ٢١٨للفصلين  

  . ألف دينار بعنوان تعويض١٨مبلغ 
  ممتطياً ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢١وقد تمثلت أبرز وقائع القضية في أن م ع كان بتاريخ              -١٦٣

 إلى أنه لم يكن يحمل الخوذة اثر مشاهدته لسيارة أعوان أمن لاذ بالفرار نظراً        و لدراجته النارية 
 وعمد عـون أمـن إلى        أن تمكنت منه فسقط أرضاً     فلاحقته تلك السيارة عبر عدّة أنهج إلى      

  عميقـاً   له جرحاً  الاعتداء عليه بالعنف بواسطة عصى على مستوى جبينه وعينه اليمنى محدثاً          
 بعينه استوجبت إجراء عملية جراحية عليه بمستشفى الهادي الرايس لأمراض العيون            وأضراراً

  .  بالمائة٣٠  ب  قدرت نسبتهله سقوطاً بعينه اليمنى مما خلف وفقد المتضرر الرؤية كلياً
          / آذار ١٢ الذي أصدرته محكمة الاسـتئناف بتـونس بتـاريخ           ٢٦٤٥القرار رقم     -١٦٤

  سجناً  شهراً ١٨ الذي أدانت فيه ثلاثة أعوان شرطة بأحكام تتراوح بين سنة و           ٢٠٠٥مارس  
          وذلـك تطبيقـاً   لأعمال العنف المرتكبة من قبل موظف عمومي حال مباشرته الوظيـف            

  . من المجلة الجنائية١٠١للفصل 
وقد تمثلت أبرز وقائع هذه القضية في أن ع ه، وهو شخص مـن ذوي الـسوابق                   -١٦٥

 محل مطاردة من طرف عدد من أعـوان    ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩العدلية، كان بتاريخ    
ان واعتدوا عليه بواسـطة     الأمن وتحصّن داخل إحدى غرف مترله فالتحق به عدد من الأعو          

وتمـت  . العصي وقاموا بإخراجه من المترل واعتدوا عليه بالضرب المبرح ممّا أدى إلى وفاتـه             
  .إحالة الأعوان الذين ارتكبوا تلك الأفعال على القضاء وأدينوا على النحو السالف ذكره

 ـ ٢ الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس بتـاريخ         ١٠٣٧٢القرار رقم     -١٦٦        /طاب ش
 دينار للعنف المرتكب    ٥٠٠ الذي أدانت فيه رئيس مركز شرطة بخطية قدرها          ٢٠٠٧فبراير  

  . من المجلة الجنائية١٠١ للفصل من قبل موظف عمومي حال مباشرته الوظيف وذلك تطبيقاً
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 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٣ بتاريخ   . ل .وتمثلت أبرز وقائع هذه القضية في تعرض ب         -١٦٧
الشديد من قبل رئيس مركز الأمن بالوردية بعد أن أوقف صحبة عدد مـن   للاعتداء بالعنف   

  .الشبان مما تسبب في كسر يده
          / آذار ٣ الذي أصدرته محكمة الاسـتئناف بتـونس بتـاريخ           ١٢٤٩٤القرار رقم     -١٦٨

 الذي أدانت فيه أربعة أعوان أمن من أجل سوء معاملة شخص محتفظ به ممـا                ٢٠٠٩مارس  
 مـن أجـل الـضرب       فاته، وقد تم الحكم على عونين بالسجن مدة عشرين عاماً         نتج عنه و  

والجرح الناتج عنه الموت دون قصد القتل، أما العونان الآخران فقد حكم عليهما بالـسجن               
  . وعشرة أعوام من أجل المشاركة في الأفعال المذكورةلمدة خمسة عشر عاماً

 بين م س وبين أعوان أمن سـليمان         وتمثلت وقائع هذه القضية في حصول خلاف        -١٦٩
فتولوا رشه بالغاز وتعنيفه ثم قاموا      " مي دي سي  "لرفضه خلاص المشروبات التي تناوله بترل       
  .بتقييده ووضعه بالسيارة مما أدى إلى وفاته

 ١١ الذي أصدرته محكمـة الاسـتئناف بالمنـستير بتـاريخ            ١٥٧٩ القرار رقم     -١٧٠
فيه عوني شرطة من أجل استعمال العنف أثناء قيامهمـا           الذي أدانت    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

  .بوظائفهما، وقد حكم عليهما بالسجن مدة عامين اثنين لكل واحد منها
وتمثلت وقائع هذه القضية في تعرّض ف ب إلى العنف من طرف عون أمن الـذي                  -١٧١

ل جلبـها   لما حاو  و "كاب سراي "اقتاد مرافقته للحديث معها لما كانت بصحبته بملهى نزل          
قام بالاعتداء عليهما بواسطة هراوة على كامل أجزاء  و بيد صديقته  و عنفه ووضع الغلال بيده   

  .بدنهما ثم قام بإركابهما بالسيارة الإدارية
 ويقدم الجدول التالي عدد أعوان الأمن الذين تمت إحالتهم على القضاء من أجـل                -١٧٢

  :ل الفترة التي يغطيها التقريرسوء المعاملة وصدرت ضدهم أحكام باتة وذلك خلا
  العدد  السنة

٤  ١٩٩٩  
٥  ٢٠٠٠  
٢  ٢٠٠١  
٣  ٢٠٠٢  
٩  ٢٠٠٣  
٢٧  ٢٠٠٤  
٣٣  ٢٠٠٥  
٢٩  ٢٠٠٦  
٤٣  ٢٠٠٧  
٣٢  ٢٠٠٨  
  ٤١  )٢٥/٩/٢٠٠٩ إلى (٢٠٠٩

  ٢٢٨  المجموع   
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   وتغطي عبارة جرائم سوء المعاملة الجرائم التي سبق التعرض لها عند التعليـق علـى                -١٧٣
 والمتعلقة بتجاوز حد الـسلطة      ١٠٥ إلى   ١٠١ من الاتفاقية والمشمولة بالفصول من     ٢ة  الماد

  :وهي تتضمن جرائم
  .ز السلطة المصحوب بممارسة العنفتجاو •
  .موظف عمومي حال مباشرته للوظيفةاستعمال العنف من قبل  •
  .استعمال العنف ضدّ ذي شبهة من اجل انتزاع اعترافات •
  .يالإيقاف والاحتجاز التعسف •
  .أشكال مختلفة من تجاوز السلطة •
والجدير بالتذكير أن هذه التتبعات والإدانات لا تمنع الإدارة من ممارسة عمل تأديبي               -١٧٤

ومرتكبو مثل هـذه    .  لمبدأ ازدواجية المخالفات الجنائية والتأديبية     ضد موظفيها وذلك تطبيقاً   
الجدول التالي عدد الأعوان الذين تم      ويقدم  . المخالفات هم عادة محل إجراءات تأديبية بالعزل      

 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الـداخلي         ٥٣عزلهم من الوظيف على معنى الفصل       
  :إثر إحالتهم على القضاء من أجل سوء المعاملة

  العدد  السنة
١  ١٩٩٩  
١  ٢٠٠٠  
٢٠٠١  -  
٧  ٢٠٠٢  
٢  ٢٠٠٣  
٢  ٢٠٠٤  
٢  ٢٠٠٥  
٢٠٠٦  -  
٢٠٠٧  -  
٢  ٢٠٠٨  
  -  )٢٥/٩/٢٠٠٩ إلى( ٢٠٠٩

  ١٨  المجموع   
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  ٥المادة     
وضعت الدولة التونسية ما يلزم من الإجراءات القضائية لإقامة ولايتها القضائيّة على              -١٧٥

جرائم التعذيب وسوء المعاملة، مهما كان زمن ارتكابها ومكانه، في حـدود الاختـصاص              
قررة في مجلة الإجراءات الجزائية فإن      وحسب المبادئ والقواعد الم   . الحكمي والترابي للمحاكم  

 المحاكم التونسية تختص بالنظر في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكب على أراضـيها،             
 على ظهر السفن والطائرات المسجلة في تونس، وعندما يكون مرتكب الجريمـة مواطنـاً             و

  .، وعندما يكون المعتدى عليه تونسياًتونسياً

   التونسية بالنظر في جرائم التعذيب التي تُرتكب على أراضيهااختصاص المحاكم    
عندما يتعهّد القضاء بالموضوع، تنطبق القواعد العامّة للاختصاص القضائي، الحكمي      -١٧٦

 مـن مجلـة     ١٢٩وقد اقتـضى الفـصل      . والترابي، على جرائم التعذيب والاعتداء بالعنف     
كمة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو محكمة        الإجراءات الجزائية أن تكون مختصة بالنظر مح      

المكان الذي يقيم فيه المظنون فيه، أو محكمة مكان آخر مقر إقامة للمظنون فيه، أو محكمـة                 
ويشمل هذا الاختصاص الواسع للمحاكم التونـسية       . المكان الذي تمّ إيقاف المظنون فيه به      

تونسيتين أو التنازع في الاختصاص بين      على حدّ السواء التنازع في الاختصاص بين محكمتين         
            قد سبق بيان حـالات التعـذيب الـتي نظـرت فيهـا             و .محكمة تونسية ومحكمة أجنبية   

  .المحاكم التونسية

           اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في جرائم التعذيب التي تُرتكب علـى ظهـر الـسفن                
  أو على متن الطائرات المسجلة لديها

 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٥ المـؤرّخ في     ٢٠٠٥ لسنة   ٨٥تم بموجب القانون رقم       -١٧٧
 من مجلة الإجراءات الجزائية لغاية بسط اختصاص المحاكم التونسيّة علـى            ١٢٩تنقيح الفصل   

          جديـد يـنصّ علـى       ١٢٩الجرائم المرتكبة على متن السفن والطائرات وأصبح الفـصل          
مة الجهة التي ارتكبت فيها أو محكمة المكان الذي به مقر المظنون           تنظر في الجريمة محك   :"ما يلي 

  ."فيه أو المكان الذي به محل إقامته الأخير أو محكمة المكان الذي وجد فيه
وإذا ارتكبت الجريمة على متن .  بالقضية أن تبت فيها    وعلى المحكمة التي تعهدت أولاً      -١٧٨

نسية أو مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكـون         أو ضد سفينة أو طائرة مسجلة بالبلاد التو       
مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي فإن المحكمة المختصة بالنظر تكون محكمـة              

  .مكان الترول أو الإرساء
 ولو مع عدم توفر أحد الشرطين المبينين بـالفقرة          وتكون هذه المحكمة مختصة أيضاً      -١٧٩

. أو أرسلت السفينة بالتراب التونسي وكان على متنها المظنون فيه         المتقدمة إذا هبطت الطائرة     
  .ولم تسجل خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات في هذا السياق
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         اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في جرائم التعذيب عندما يكـون مرتكـب الجريمـة                 
   تونسياًمواطناً
الجرائم المرتكبة من المواطنين التونـسيين خـارج        يشمل اختصاص المحاكم التونسية       -١٨٠

يمكـن  : " من مجلة الإجراءات الجزائية٣٠٥تراب الجمهورية وذلك طبق ما نص عليه الفصل     
تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج تراب الجمهورية             

ي إلا إذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها التونسية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونس 
 في الخارج وفي صورة     الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائياً            

صدور الحكم عليه بالعقاب أن قضى العقاب المحكوم به عليه أو أن هذا العقاب سقط بمرور                
المتقدمة على الفاعل الذي لم يكتـسب صـفة         وتنطبق أحكام الفقرة    . الزمن أو شمله العفو   

ولم ترد خلال الفترة التي يغطيها . المواطن التونسي إلا بعد تاريخ ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه     
  .التقرير شكاوى في خصوص هذه الحالة

         اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في جرائم التعذيب عنـدما يكـون ضـحية الجريمـة                  
  ونسياً تمواطناً
يشمل اختصاص المحاكم التونسية كذلك الجرائم المرتكبة ضد ضـحايا تونـسيين،              -١٨١

 أن  ٣٠٧فقد اقتضى الفصل    :  مكرّر من المجلة الجزائية    ٣٠٧ و ٣٠٧وذلك طبق نصّ الفصلين     
           جنايـة   أو مـشاركاً    أصلياً كلّ أجنبي يرتكب خارج تراب الجمهورية سواء بوصفه فاعلاً        "

من شأنها النيل من أمن الدولة أو يقوم بتقليد طابع الدولة أو بتدليس العملة الوطنية               أو جنحة   
الرائجة يمكن تتبعه ومحاكمته طبق أحكام القوانين التونسية إذا ألقي عليه القبض بالجمهورية             

  ."التونسية أو تحصلت الحكومة على تسليمه
 التراب التونسي، سـواء     كل من ارتكب خارج   : " مكرّر ٣٠٧كما اقتضى الفصل      -١٨٢

 جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية            أو شريكاً   أصلياً بوصفه فاعلاً 
ولا يجري التتبع إلا بطلب من النيابة العمومية بنـاء علـى    . إذا كان المتضرر تونسي الجنسية    

  المتهم أنه حكم عليه نهائيـاً      شكاية من المتضرر أو من ورثته، ولا يجوز إجراء التتبع إذا أثبت           
بالخارج وفي صورة الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب المحكوم به عليه، أو سقط بمرور                

  ".الزمن، أو شمله العفو
ومن بين الأمثلة التي يمكن تقديمها في هذا السياق حادثة الشاب التونسي م ع الذي                 -١٨٣

ة حزام سرواله، وقد تم فـتح بحـث تحقيقـي           فرنسا بواسط /انتحر في زنزانته بالسجن ببون    
 ؛ أو حادثة التونسي الذي عثر عليه مشنوقاً       ٨٩٦٤١/٢بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت رقم      

إيطاليا وتظهر عليـه    "/فوجيا" بعمود كهربائي بالضيعة الفلاحية التي يعمل بها بمدينة          ومعلقاً
بحث تحقيقي بابتدائيـة تـونس    وقد تم فتح   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨آثار عنف وذلك يوم     

؛ أو حادثة الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة سكين التي تعـرض لهـا             ٠٨٦١٣/٥تحت رقم   
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 ٧٤٢٣١/١٣ألمانيا فتم فتح بحث تحقيقي تحت رقـم         /مواطن تونسي داخل شقة بفيسبادن    
  .جميع هذه القضايا مازالت بصدد البحث و٢٠٠٩مارس / آذار٢٦بتاريخ 

  ٦المادة     
ز قوانين الدولة التونسية، عند توفر الشروط القانونية، احتجاز أو إيقاف شخص            تجي  -١٨٤

ويكون .  يعاقب عنه قانونها الجزائي سابق الوضع      موجود فوق أراضيها من أجل اقترافه جرماً      
  الاحتجاز أو الإيقاف طبق الإجراءات القانونية، على ألاّ يكتسي الإيقاف أي صبغة كيديـة             

        يستمرّ بالنسبة إلى أيّ شخص إلاّ المدة القانونية اللازمة للتتبـع والمحاكمـة              أو تعسّفية، وألاّ  
 وتقوم الدولة التونسية بإجراء التحقيق الأوّلي فـوراً       . أو لاتخاذ أيّ إجراءات قانونية لتسليمه     

  .فيما يتعلق بالوقائع
 بأقرب سلطة   وتتمّ مساعدة أيّ شخص أجنبي محتجز أو موقوف على الاتصال فوراً            -١٨٥

        قنصلية مختصّة للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عـادة إن كـان                 
فعند احتجاز أي شخص أو إيقافه، تخطر السلط التونسية سـلط دولـة هـذا               . بلا جنسية 

           الشخص بالظروف التي تبرّر إيقافه، وبانطلاق التحقيق الأوّلي، مع بيـان مـا إذا كانـت               
  . تنوي محاكمته

   بأحكـام  وتجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة إلى أحكام هذه المادة، فإنها تطبّق عمـلاً              -١٨٦
  لا تُعدّ المعاهدات نافذة المفعـول      "... من الدستور التونسي الذي ينصّ على أن         ٣٢الفصل  

دات المصادق عليها مـن     والمعاه. إلاّ بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر        
  ." من القوانين النوّاب أقوى نفوذاًقبل رئيس الجمهوريّة والموافق عليها من قبل مجلس

وفي صورة حصول تطبيق مقتضيات هذه المادة من الاتفاقية، فإن جميع الـضمانات               -١٨٧
 وكيل  يتم توفيرها حسب التشريع الوطني المضمّن بمجلة الإجراءات الجزائية والذي أوكل إلى           

 للتثبّت من هويّته    الجمهورية المنتصب بالمكان الذي تم فيه إيقاف الأجنبي فيه باستنطاقه فوراً          
 مـن مجلـة     ٣٠٩الفصل  ( في كل ذلك     ويعلمه بالوثيقة التي بمقتضاها تمّ إيقافه ويحرّر محضراً       

ة الاستئناف  وبعد ذلك يتمّ إحضار الأجنبي أمام دائرة الاتهام لدى محكم         ). الإجراءات الجزائية 
 من تاريخ إعلامه بوثيقة الإيقاف ثم يـشرع في اسـتنطاقه             يوماً ١٥في أجل أقصاه    "بتونس  

ويحرّر محضر في ذلك ويقع سماع ممثل النيابة العمومية والمعني بالأمر ويمكن لهذا الأخـير أن                
يستعين بمحام ومترجم كما يسوغ منحه السراح المؤقت في كل طور من أطوار الإجراءات              

  ). من مجلة الإجراءات الجزائية٣٢١الفصل " ( لأحكام القانونوفقاً
وحسب الإجراءات فإنه يتم استدعاء الشخص الأجنبي المشبوه فيه لاستنطاقه، فإذا             -١٨٨

لم يحضر فيمكن لقاضي التحقيق أن يصدر بشأنه بطاقة جلب ويجب أن تنص هذه البطاقـة                
نطبقة عليها والإذن لأعوان الضابطة العدلية بإيقاف       على التهمة وتتضمّن النصوص القانونية الم     
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ولقاضي التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع في السجن بعد             . المطلوب
.  أشد  بالسجن أو عقاباً   أخذ رأي وكيل الجمهورية وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقاباً         

لا بحضور محامي يختاره ومترجم، وبعد      ويمكن لذي الشبهة عند استنطاقه الأول أن لا يجيب إ         
ويخلص من  . هذا الاستنطاق فيمكن للمشبوه فيه الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه في أي وقت            

        هذه القواعد الإجرائية العامّة أنّه يخوّل للأجنبي الموقوف أن يتّصل بممثّل دولتـه ولـو أنّـه                 
             يد العملـي فـإنّ ذلـك الاتـصال        لا يوجد نص صريح يبيح ذلك، غير أنّه على الـصع          

  .ممكن ومعتاد
 لا يتجزّأ من النظام القانوني التونسي       وبما أنّ الاتفاقية موضوع هذا التقرير تعدّ جزءاً         -١٨٩

 مـن الدسـتور     ٣٢، وذلك وفق ما يقتضيه الفصل       ١٩٨٨منذ مصادقة تونس عليها سنة      
 من الاتفاقية جاءتا تكملان قواعد الإجراءات  ٦  من المادة  ٤ و ٣المذكور أعلاه، فإنّ الفقرتين     

الواردة بالقانون التونسي، بمعنى أنّهما يخوّلان الأجنبي الموقوف لا فقط الاتصال في كل وقت              
 مـن البعثـة      معيّناً الذي يكون غالباً  )  من مجلة الإجراءات الجزائية    ٧٠طبق الفصل   (بمحاميه  

 بأقرب ممثّل مختص للدولة الـتي       الاتصال فوراً  "ه أيضاً الدبلوماسية أو القنصلية لبلده، بل يمكن     
وذلـك مثلمـا    " بلا جنسية "هو من مواطنيها أو بممثّل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان             

وبالإضافة إلى ما ذكر، تتّجـه الإشـارة إلى أنّ          .  من الاتفاقية  ٦ من المادة    ٣تقتضيه الفقرة   
ها تونس مع عديد البلدان، قد نظّمـت في كـثير مـن            اتّفاقيات التعاون القضائي التي أبرمت    

  . من الاتفاقية٦الأحيان طرق الاتصال المشار إليها بالمادة 

  ٧المادة     
تقوم الدولة التونسية بموجب مصادقتها على الاتفاقية في صورة تواجد شخص يدعى     -١٩٠

م بتـسليمه بعـرض      منها والذي لم تق    ٤ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة         
  .القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة

        إذا ما تعلّق الأمر بردع جـرائم سـوء معاملـة    ولئن كان القانون التونسي صارماً     -١٩١
         أو تعذيب إلا أنه يحفظ حقوق المشبوه فيه سواء في طور التتبعات التي تثيرها النيابة العمومية                

وينبغي التوضيح في هذا الصدد أن جرائم التعذيب        .  طور التحقيق أو في طور المحاكمة      أو في 
لذلك فإنه حتى إن كان الفعل جنحة ويعني ذلك أن . تعتبر جرائم حق عام ذات طبيعة خطيرة

 كلما كان المشبوه فيـه      التحقيق اختياري فإنه جرى العمل أن تفتح السلط القضائية تحقيقاً         
  . وذلك لتوفير أحسن ظروف سير المحاكمة عمومياًموظفاً
ومن ناحية أخرى، فإنّ الإجراءات والعقوبات المستوجبة هي ذاتها أينما ارتكبـت              -١٩٢

كما أنّ القانون التونسي يكفـل لأي شـخص اتهـم           . الجريمة ومهما كانت جنسية فاعلها    
جراءات القانونية  بارتكاب جريمة تعذيب أو سوء معاملة بمحاكمة عادلة في جميع مراحل الإ           

  . أو أجنبياًوالقضائية وذلك سواء كان ذلك المتهم تونسياً
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           الضمانات التي يوفرها القانون التونـسي للمحاكمـة العادلـة في مرحلـة                 
  ما قبل المحاكمة

تتمثل أبرز الضمانات التي يقرها القانون التونسي لفائدة المشتبه بهم بارتكابهم جرائم              -١٩٣
  : أو سوء معاملة وفي غيرها من الجرائم في ما يليتعذيب

  الحق في عدم اللجوء إلى الاحتفاظ والإيقاف التحفظي إلاّ في الحالات الاستثنائية    
 من مجلة الإجراءات الجزائية على مبدأ استثنائية اللجوء للإيقـاف           ٨٥أكد الفصل     -١٩٤

  تحفظياً إيقاف المظنون فيه إيقافاًيمكن: "التحفظي إذ نص الفصل المذكور صراحة على ما يلي    
في الجنايات والجنح المتلبس بها، وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتبـاره              

 لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سـلامة        وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضماناً        
  ."سير البحث

   الإيقاف التحفظيالحق في الإعلام الفوري بأمر الاحتفاظ أو    
معرفة أسباب اتخاذ أحد هذين الإجراءين حتى يتـسنى         : الغرض من الإعلام مزدوج     -١٩٥

التحري بشأنه وإمكانية الطّعن في مشروعيته، ومعرفة الحقوق التي يضمنها القـانون أثنـاء              
  .الاحتفاظ والإيقاف التحفظي

  الحق في الاستعانة بمحام     
أو التسخير، مع الإشارة إلى أن حضور المحـامي أصـبح           وذلك عن طريق الاختيار       -١٩٦
 لسنة  ٣٢ لدى مأمور الضابطة العدلية العامل بموجب إنابة وذلك بموجب القانون رقم             ممكناً

 المتمّم لبعض أحكام مجلة الإجـراءات الجزائيـة         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ في    ٢٠٠٧
بحقه " لإنابة عدلية     لدى استنطاقه تنفيذاً   والمتعلق بإلزام أولئك المأمورين بإعلام كل ذي شبهة       

مع حـق إعـلام   " في أن يحضر إلى جانبه محام من اختياره مع التنصيص على ذلك في المحضر  
والجدير بالتذكير أن جميع الحالات التي تم التعـرض         . المحامي بصورة مسبقة بسير الإجراءات    

ها توفير كل الضمانات القانونية المتعلقـة   من الاتفاقية قد تم في   ٤إليها عند التعليق على المادة      
  .بحق المظنون فيهم في الاستعانة بمحامين

  الحق في الاتصال بالعالم الخارجي    
يشمل الحق في الاتصال بالعالم الخارجي في فترة الاحتفاظ عدة حقوق فرعية تتمثل               -١٩٧

 به أو الموقوف الأجنبي     بالخصوص في حق المحتفظ به الاتصال بأحد أفراد العائلة وحق المحتفظ          
 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائيـة      ١٣في الاتصال بممثلي حكوماتهم حسب صريح الفصل        

 المتعلق بنظام السجون وكـذلك الحـق في         ٢٠٠١ لسنة   ٥٢ من القانون رقم     ٣٦والفصل  
  .الاستعانة بالأطباء والحق في تلقي الزيارات أثناء فترة الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي
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   مشروعية الإيقاف التحفظي في الطعن فيحق الموقوف تحفظياً    
يخضع الإيقاف التحفظي الذي يأذن به قاضي التحقيق لمبدأ الطعن لدى هيئة أعلـى              -١٩٨

ومن بين الضمانات   .  من مجلة الإجراءات الجزائية    ٨٧هي دائرة الاتهام حسب صريح الفصل       
 الإيقاف التحفظي هو وجوب تعليل قـرارات        الجديدة التي أقرها التشريع التونسي في مجال      

  . للصبغة الاستثنائية لإيقاف التحفظيالتمديد تأكيداً

  الحق في تمكين المتهم من الوقت الكافي لإعداد دفاعه     
 أو غير موقوف أن يمنح الحق       من حق المتهم الذي تعلقت به تهمة سواء كان موقوفاً           -١٩٩

د بالوقت الكافي أي المدة الزمنية الـتي تـسمح لـه            الكافي لتحضير وسائل دفاعه؛ والمقصو    
بالاتصال بمحاميه للإطلاع على أوراق الملف وتفحص أسانيد الاتهام، وإحضار الأدلة مـن             

  .شهود وحجج ووثائق ومعلومات
وما تجدر ملاحظته هو أن البعض من المرافعات التي تتم أمام المحاكم الزجرية وخاصة            -٢٠٠

نائية قد يحصل أن تتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل نتيجة حضور عدد            الدوائر الجناحية والج  
 لمبدأ الحق في تمكين المتهم من       مكثف من المحامين، إذ تقوم المحكمة بالاستجابة لطلبهم تحقيقاً        

  . الدفاع عن نفسه سواء مباشرة أو بواسطة نائبه

  حقوق المتهم أثناء الاستنطاق     
ها التشريع التونسي في هذا المجال حـضور المحـامي عمليـة            أبرز الحقوق التي أقر     -٢٠١

مـارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٧ لسنة   ٣٢ بمقتضيات القانون رقم     الاستنطاق وذلك عملاً  
ويؤدّي الإكراه إلى عدم الأخذ بالاعتراف والحكم       .  ومنع إكراه المتهم على الاعتراف     ٢٠٠٧

الجزائية، زيادة على ما يمكن أن يلحق        من مجلة الإجراءات     ١٩٩بالبطلان على معنى الفصل     
  .بمن يمارس الإكراه من تتبّعات ومؤاخذة تأديبية وجزائية

ولئن كان الاعتراف "ولقد اعتبرت محكمة التعقيب التونسية منذ أواخر الستينات أنه           -٢٠٢
  خاضع لاجتهاد القاضي المطلق، وأن القانون لم يحجر عليه الاستناد إلىسيد الحجج فهو أيضاً 

 ١٦ مـؤرخ في     ٦١٢٤ قرار تعقيبي جزائي رقم   ( واطمأنّ له ضميره     الإقرار إذا كان واضحاً   
  ).١٣٢. ، ص١٩٧٠ س. ق ج. ن م ت ١٩٦٩أبريل /نيسان
محكمة الموضوع ملزمة بالرد على " وفي قرار آخر أكدت محكمة التعقيب بوضوح أنّ        -٢٠٣

لفصل، وبناء عليه، فـإنّ اعتـراض   كل ما يثار لديها من دفوع جوهرية لها تأثير على وجه ا     
المحكمة عن متابعة الدفوع المنافية والداحضة للاعتراف المنسوب للمتهم من شأنه أن يجعـل              

 مؤرخ  ٨٦١٦قرار تعقيبي جزائي رقم   " ( للنقض الحكم المطعون فيه فاقد التسبيب ومستهدفاً     
  ).٨١. ، ص١٩٧٥س. ١ج. ق ج. ن م ت ١٩٧٤فبراير / شباط٢٥في 
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  تهم في التزام الصمتحق الم    
إذا : "ت الجزائية هذا الحق إذ نص على ما يلـي         ا من مجلة الإجراء   ٧٤كرّس الفصل     -٢٠٤

 تمنعه وليست فيه فإنّ حاكم التحقيق ينذره بـأن  امتنع ذو الشبهة عن الجواب أو أظهر عيوباً   
  ."البحث في القضية لا يتوقف على جوابه ويُنص على هذا الإنذار بالمحضر

  حق المتهم في الاستعانة بمترجم     
من الحقوق التي يضمنها التشريع التونسي للمتهم أثناء الاستنطاق، والتي أكد عليها              -٢٠٥

 من م إ ج حقه في الاستعانة بمترجم إن كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغـة الـتي                    ٦٦الفصل  
من القرارات أن حـق     وقد اعتبرت محكمة التعقيب التونسية في العديد        . تستخدمها المحكمة 

أنـه   و المتهم في الاستعانة بمترجم هو من الإجراءات الأساسية المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية           
 ٢٩ بتاريخ   ٥٤٩٢٩قرار تعقيبي جزائي رقم     . (يترتب على مخالفتها بطلان تلك الإجراءات     

  ).١٩٩٣ديسمبر /كانون الأول

  الحق في معاملة إنسانية أثناء فترة الاحتجاز    
  تحفظيـاً  أو إيقافاًإنّ الحقّ في معاملة إنسانية أثناء فترة الاحتجاز سواء كان احتفاظاً            -٢٠٦

   من الدّستور التي جاء فيهـا صـراحة أنّ         ١٣مبدأ دستوري مقرّر بالفقرة الثانية من الفصل        
   للـشروط الـتي     كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته طبقـاً            "
  ". ضبطها القانوني

  الضمانات التي يوفرها القانون التونسي للمحاكمة العادلة في مرحلة المحاكمة    
في طليعة الضمانات التي يقرها القانون التونسي حق المتقاضي في أن تنظر في قضيته                -٢٠٧

 من الدستور   ٦٥محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون وحسب الفصل           
 ٦٧ و ٦٦وأكد الفـصلان    . اة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون        فإن القض 

 أن تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشـيح مـن              من الدستور أيضاً  
المجلس الأعلى للقضاء وأن كيفية انتدابهم يضبطها القانون الأساسي للقضاء، ويسهر المجلـس        

  .ت اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والتأديبالمذكور على توفير الضمانا
 من القانون الأساسي للقضاة، المتعلّق بنظام القـضاء والمجلـس           ٢٣وأكدت المادة     -٢٠٨

على القضاة أن يقـضوا بكامـل       : "الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على ما يلي       
 لعلمهـم   كم في قضية اسـتناداً    التجرد وبدون اعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم الح        

  الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القـضايا الـتي               
  ".تهمهم شخصياً

كما أجازت قواعد المرافعات والإجراءات المدنية والجزائية الطعن في حياد المحكمـة              -٢٠٩
. راحل الإجراءات القضائية مثلاًوذلك في صورة مشاركة أحد القضاة في مراحل أخرى من م
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 لضمان حياد المحكمة وعـدم تحيزهـا وذلـك          فلقد أقرّت مجلّة الإجراءات الجزائية أحكاماً     
          ٢٩٦الفـصول مـن     (بتخصيص باب كامل هو الباب السادس المتعلّق بالتجريح في الحكام           

  :ضمانات الأخرى التاليةوإضافة للحقوق المذكورة، فإن القانون التونسي يوفر ال). ٣٠٤إلى 

  الحق في افتراض البراءة    
أن كلّ  " من الدستور التي جاء فيها       ١٢كرّست هذا الحق الفقرة الثانية من الفصل          -٢١٠

 إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الـضمانات الـضرورية              متهم بجريمة يعتبر بريئاً   
نسي في العديد من المناسبات أن ذكّر بقاعدة        ولقد أتيح لفقه القضاء التو    ". للدفاع عن نفسه  

        / تـشرين الثـاني    ١٢ مـؤرخ في     ٢٥٧٤٤قرار تعقـيبي رقـم      (أن الشك ينتفع به المتهم      
 كما كرس القرار التعقـيبي     ). ١٥. ، ص ١٩٩٠ س   ١رقم  .  ن م ت ق ج     ١٩٩٠نوفمبر  

الشك ينتفع بـه    "اعتبر أن    و  هذا المبدأ  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧ المؤرخ   ٢٨٥٩رقم  
  ".بريءأن تبرئة ساحة متهم أفضل من إدانة  والمتهم

  الحق في عدم تطبيق القانون بأثر رجعي    
  :  من الدستور التي جاء فيها أن١٣ّأكدت على هذا الحق الفقرة الأولى من الفصل   -٢١١

العقوبة شخصية ولا تكون إلاّ بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة            "  
كما أقر نفس المبدأ الفصل الأول من المجلة الجزائية الذي نص علـى             ".فقالنص الأر 

لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قـانون                "أنه
       بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتـضاه              

  ".دون غيره
        لا جـدال في أن لا عقـاب   "ية اعتبرت محكمة التعقيب أنه      وفي أحد قراراتها التعقيب     -٢١٢

 للفصل الأوّل من القانون الجنائي وهو ما يعبّر عنه بمبدأ شـرعية             إلاّ بنصّ سابق الوضع طبقاً    
. ت .م .ن. ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ مؤرخ في    ١٢٦٥٨قرار تعقيبي رقم    (العقوبة  

  ).١٩٤. ، ص٢٠٠١س . ج.ق

  م محاكمة متهم من أجل نفس الفعل مرتينالحق في عد    
 ١٩٩٣ مكرر من م إ ج الذي تمت إضافته للمجلة المذكور سنة             ١٣٢نصّ الفصل     -٢١٣

لا يمكن تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف              : "على ما يلي  
مـارس  /آذار ٩ المـؤرخ    ٨٩٤٣هو ما أقرته محكمة التعقيب في قرارها رقم          و ".قانوني آخر 

قاعدة اتصال القضاء تطبق متى وقعت المحاكمة في جريمة واحـدة           " الذي جاء فيه أن      ٢٠٠٥
 ١ المؤرخ   ١٦٩٢٦كما جاء في قرارها رقم      ". يترتب على ذلك إبطال الحكم الثاني      و مرتين

لا يمكن تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجـل نفـس            " أنه   ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول 
  ".ت وصف قانوني آخرلو تح والأفعال
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  الحق في الدفاع عن النفس     
أكدت على هذا الحق مجلة الإجراءات الجزائية في العديد مـن الفـصول وخاصـة                -٢١٤

الاستعانة بمحام وجوبية أمـام المحكمـة       " الذي جاء فيه أنّ      ١٤١ و ٧٢ و ٧٠ و ٦٩الفصول  
ت وكذلك أمام الدائرة الجنائيـة  الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عندما تنظر في الجنايا     

 يعين الرئيس من تلقاء نفسه أحـد        فإذا لم يُعيّن المتهم محامياً    . ستئنافية بمحكمة الاستئناف  الا
 المحاماة مهنة حرة  "كما أكد القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أن          . المحامين للدفاع عنه  

لى هذا الأساس فهي مرفق عام ذو صـبغة         ، وع "مستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل     و
  . فبإمكانه طلب منحه الإعانة العدليةوإذا كان المتهم معسراً. مهنية
وقد ذكرت محكمة التعقيب التونسية في العديد من قراراتها أن إهمال المناداة علـى                -٢١٥

ار تعقيبي  قر( للنقض    لحقوق الدفاع ويجعل الحكم مستهدفاً     محامي المتهم بالجلسة يشكل خرقاً    
، ١٩٨٧س  . ١ع  . ق ج .  ن م ت   ١٩٨٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١ مؤرخ في  ١٩٧١٣رقم  
  ). ١٣٠.ص

  الحق في حضور جلسات المحاكمة    
ابتـدائي  (أقرت مجلة الإجراءات الجزائية التونسية مبدأ حضور المتهمين في الجلسات             -٢١٦

على المظنون فيه الواقـع     "نه   منها أ  ١٤١مع إقرار استثناءين اثنين إذ نص الفصل        ) واستئناف
 بالجلسة، ويمكنه   تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخصياً           

في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة               
ذن بحـضوره   للمحكمة أن تـأ  ويسوغ دائماًمن القائم بالحق الشخصي أن ينيب عنه محامياً      

  . إن رأت في ذلك فائدةشخصياً
جاز للمحكمـة   ...  أو لم يحضر نائبهوإذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانوناً     -٢١٧

 إذا لم يبلغه الاسـتدعاء   غيابياًأن لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وأن تصدر عليه حكماً        
 ويبقى الحكم الغيابي قـابلاً    ". عاء شخصياً  إذا بلغه الاستد    يعتبر حضورياً  ، أو حكماً  شخصياً

  . من مجلة الإجراءات الجزائية وما بعده١٧٥للاعتراض حسب الفصل 

  الحق في محاكمة علنية    
:  من مجلة الإجراءات الجزائية على هذا الحق إذ نـصّ علـى أنّ             ١٤٣أكد الفصل     -٢١٨

عات علنية وبمحضر ممثل النيابـة      وتكون المراف . الرّئيس يدير المرافعات ويحفظ النظام بالجلسة     "
العمومية والخصوم إلاّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب ممثـل النيابـة                  

ذلـك    محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق، ويـنصّ علـى           العمومية إجراءها سرّاً  
  ".بالمحضر
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المحاكمات لا يمكن أن تكون     وقد أقرّت محكمة التعقيب في العديد من القرارات أن            -٢١٩
لحقوق الأطراف في الدفاع     و ضمان لشفافية المحاكمة   و إلا علنية لما تحققه من مصلحة للعدالة      

تقديم ما لديهم من حجج، وأنه في صورة مـا إذا رأت المحكمـة أن تكـون                  و عن أنفسهم 
عدة العلنية تهم   إلا استهدف قرارها للنقض باعتبار أن قا       و المحاكمة سرية فعليها تعليل حكمها    

  ). ١٩٦٨أغسطس / آب٢١ بتاريخ ٦٣٠٦قرار تعقيبي رقم (النظام العام 

  الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم    
من حق كل شخص تعلّقت به تهمة جنائية أن يطلب استدعاء شـهود النفـي وأن            -٢٢٠

وقـد  . دفاعيناقش شهود الإثبات لما في ذلك من تجسيم لمبدأ تكافؤ الفرص بين الإدعاء وال             
 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إثبات ما يخالف المحاضر          ١٥٤نصت الفقرة الثانية من الفصل      

وأكـد  . التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو التقارير يكون بالكتابة أو بشهادة الـشهود   
لم ينص   أن استدعاء الشهود يكون بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ ما             ١٥٨الفصل  

  .القانون على خلاف ذلك
           / أيلـول  ٢٤ المـؤرخ في     ٣٨٦٥وقد اعتبرت محكمة التعقيب في قرارهـا رقـم            -٢٢١

مكافحته  و عدم إجابة المحكمة على طلبات المتهم المتمثلة في سماع شاهد         " أن   ٢٠٠٥سبتمبر  
 ١١٠٧٣رقم  كما جاء في قرارها     ".  لحقوق الدفاع وعرضة للنقض    به يجعل حكمها هاضماً   

أن البت في القضية لتعذر تنفيذ الحكم التحضيري بسبب عدم           "٢٠٠٦مارس  / آذار ٨المؤرخ  
حضور شاهد النفي رغم أن الاستدعاء لم يوجه له في الموعد يجعل الحكم عرضة للنقض لنيله                

  ".من مصلحة المتهم الشرعية

  الحق في صدور الأحكام بصفة علنية    
ة المرافعات المدنية والتجارية على هذا المبدأ إذ اقتضى أنـه     من مجل  ١٢١أكد الفصل     -٢٢٢

لا تكون للائحة نص الحكم ومستنداته صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنيـة                ..".
 من مجلة الإجراءات الجزائيـة      ١٦٥ كما أكد الفصل     ."يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها    

ولا تكتسي هذه اللائحة صـبغتها      : "ثانية على ما يلي   على نفس هذا المبدأ إذ نصت فقرته ال       
  ".ذين أمضوهالسة علنية يحضرها جميع الحكام الالنهائية إلاّ بعد التصريح بها بج

  الحق في ممارسة الطعون     
والجدير . يقرّ القانون التونسي مبدأ الحق في ممارسة الطعن أو التقاضي على درجات             -٢٢٣

 إرساء ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٧ المؤرخ ٢٠٠٠ لسنة ٤٣انون رقم بالتذكير أنه تم بموجب الق
نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية لأول مرّة في تاريخ القضاء التونسي إذ قبل ذلك                
التاريخ كانت أحكام الدوائر الجنائية التي كانت تنتصب بمقرات محاكم الاستئناف لا تقبـل              

نية من درجات التقاضي وإنما كانت قابلة للطعن فقـط          الطعن بالاستئناف بوصفه درجة ثا    
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 ٥٣كما أقرّ نفس النظام في القضاء الخاص بالأطفال وذلك بموجب القانون رقـم            . بالتعقيب
  .٢٠٠٠مايو / أيار٢٢ المؤرخ ٢٠٠٠لسنة 
ويقوم نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية بالنسبة للكهول على نظر المحاكم               -٢٢٤
ئية بتشكيلة خماسية في القضايا الجنائية المحالة عليها من دائرة الاتهام وعلـى إمكانيـة               الابتدا

الطعن بالاستئناف في أحكام تلك المحاكم لدى محاكم الاستئناف بتشكيلة خماسية تتركب من 
قضاة من رتب أعلى، مع الإبقاء على مبدأ الطعن بالتعقيب في أحكام محاكم الاستئناف التي               

  .نظر في المادة الجنائيةتنتصب لل

  ٨المادة     
إن الدولة التونسية ملتزمة بموجب مصادقتها على الاتفاقية بما جاء في أحكام هـذه                -٢٢٥

 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة        ٤المادة التي تعتبر أن الجرائم المشار إليها في المادة          
وتتعهد بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة      . لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف      

كما أنها ملتزمة باعتبار    . لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها وبين دول أخرى          
 للتسليم من دولة  للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم إذا تسلمت طلباً قانونياًالاتفاقية أساساً

  .لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين
.  يحجّر تسليم اللاجئين السياسيينويجدر التذكير بأنّ الدستور التونسي يتضمّن فصلاً  -٢٢٦

 في مجلة الإجراءات الجزائية التي      وهذا هو الاستثناء الوحيد في هذه المادة وقد وقع إقراره أيضاً          
ملـة  يبيح التسليم في كل الصور الأخرى وتعتبر بذلك أن التعذيب والاعتداء بـالعنف والمعا       

والمتأمل في جميع الاتفاقيـات الـتي       . اللاإنسانية هي جرائم يمكن أن يقع التسليم من أجلها        
أبرمتها تونس مع عديد الدول يجد أنّ أي منها لم يستثن جريمة التعذيب كجريمة غير قابلـة                 

  .للتسليم بل جعلها من ضمن الجرائم القابلة للتسليم فعلاً
           الفـصول (اته وآثاره إلى مجلة الإجراءات الجزائيـة        وتخضع شروط التسليم وإجراء     -٢٢٧
وتتمثّل هذه الاتفاقيات إمّا    . إلاّ إذا وجدت اتفاقية دولية فوجب تطبيقها      ) ٣٣٠ إلى ٣٠٨من  

 بمبدأ علويـة الاتفاقيـات      وعملاً. في اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي أو في اتفاقيات دولية        
ية فإن أحكام المادة تكون في مرتبة قانونية أعلى مـن القـوانين             الدولية على القوانين الداخل   

  وتكون بذلك واجبة التطبيق بغضّ النظر عن الأحكام المخالفـة لهـا والـواردة في مجلـة                
  .الإجراءات الجزائية

  ٩المادة     
تقدّم تونس، في إطار معاهدات تبادل المساعدة القضائية، أكبر قدر من المـساعدة               -٢٢٨

ق بالإجراءات القانونية والقضائية المتّخذة بشأن أيّ من أعمال التعـذيب وسـوء             فيما يتعلّ 



CAT/C/TUN/3 

59 GE.10-44822 

المعاملة الثابتة بأحكام قضائية، بما في ذلك تقديم ما لديها من الأدلّة الموجـودة في حوزتهـا                 
  .واللازمة لتقدّم الإجراءات

ئي الذي يمكن    من مجلة الإجراءات الجزائية أمثلة للتعاون القضا       ٣٣١ويعطي الفصل     -٢٢٩
فهو ينص . أن تمدّ به السلطات التونسية مختلف الدول بما فيها تلك التي لا تربطها بها اتفاقيات

في حالة التتبعات الجزائية غير السياسية بدولة أجنبية فإنّ الإنابات العدلية الـصادرة       "على أنه   
ل وتنفذ عند الاقتـضاء     عن السلطة الأجنبية ترد بالطريق الدبلوماسي وتحال على وزارة العد         

تلك الإنابات حسب القانون التونسي وفي صورة التأكد يجوز للسلطة القضائية للدولتين أن             
  ".تتبادل الإنابات مباشرة

إذا رأت حكومـة    " من نفس المجلة فإنّـه       ٣٣٢وفي نفس السياق وحسب الفصل        -٢٣٠
م شخص مقـيم بـالتراب      أجنبية في صورة إجراء تتبعات جزائية بترابها من الضروري إعلا         

 ٣١٧ و ٣١٦التونسي بعمل إجرائي أو بحكم، توجه الوثيقة طبق الصيغ الواردة بالفـصلين             
مرفقة عند الاقتضاء بترجمتها إلى اللغة العربية، ويقع الإعلام بطلب من ممثل النيابة العموميـة               

  ".وترجع وثيقة الإعلام بنفس الطريقة إلى الحكومة الطالبة
زامات تونس في مجال التعاون الدولي يصبح في الواقع من المستحيل علـى   وبفضل الت   -٢٣١

مرتكبي جرائم التعذيب التقصّي من مسؤولية أعمالهم وتفادي التتبعات الجزائية، سواء كانوا            
  .موجودين داخل التراب التونسي أو كانوا فارّين بالخارج

  ١٠المادة     
ا يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامـل        تضمن تونس إدراج التعليم والإعلام فيم       -٢٣٢

في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء كانوا من المدنيين أو العـسكريين،              
والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز              

ال أو السجن أو باستجواب هـذا       أي فرد معرّض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتق         
كما تضمن تونس إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمـات الـتي يـتم              . الفرد أو معاملته  

  .إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص

  إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في برامج التدريب    
 للتربية علـى ثقافـة       كبيراً  الدولة التونسية تولي اهتماماً    تجدر الإشارة بداية إلى أن      -٢٣٣

حقوق الإنسان، وتعتبر أنها المدخل الأساسي لنشر هذه الثقافة وتغيير السلوكيات نحو الأفضل 
باعتبار أن القوانين والتعليمات رغم أهميتها تبقى فاعليتها مرتبطة بمدى التشبع بثقافة حقوق             

 الأولوية القـصوى    ذه الأسباب فقد شكّل التعليم في تونس دوماً       وله. الإنسان والتربية عليها  
  .  في المائة من الناتج الداخلي الخام وهي من أعلى النسب في العالم٧,٥حيث حظي بما يعادل 
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وقد عملت الدولة التونسية وما زالت على أن يكون التعليم الفضاء المناسب للتربية               -٢٣٤
ه من اختلاط بين الجنسين وما يسمح به من إيواء لكـل            على حقوق الإنسان بفضل ما يتيح     

          الفئات الاجتماعية وما يوفّره من فرص الإدمـاج للمعـوقين ومـن هـم في حاجـة إلى                  
  .رعاية خاصة

وعلى امتداد الفترة التي يغطّيها هذا التقرير، تمّت مواصلة تـدريس مـادّة حقـوق        -٢٣٥
ار برامج تتطابق مع النصوص التشريعيّة التونسيّة والعهود        الإنسان في المعاهد والكليّات في إط     

ويقع تدريس مادة حقوق الإنسان في إطار شـهادة الأسـتاذيّة           . والاتفاقيات الدولية المعنيّة  
المتخصّصة في التربية المدنيّة بكليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعية بتونس التي تعدّ الأساتذة الذين  

  ة حقوق الإنسان لتلامذة المعاهد والمدارسسيضطلعون بتدريس ماد
و يتم تدريس اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية               -٢٣٦

أو اللاإنسانية أو المهينة وسائر الصكوك الدولية والمتعلقة خاصة بضحايا اسـتعمال الـسلطة     
 المدرسة الوطنية للسجون وذلك خاصة في مدارس قوات الأمن من حرس وشرطة وكذلك في

  .والإصلاح وفي المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة
             كما يتمّ تنظيم دورات تكوينيّـة وملتقيـات ومحاضـرات وموائـد مـستديرة               -٢٣٧

الدستور (لفائدة الأساتذة المباشرين حول مواضيع تتعلّق بحقوق الإنسان والحريّات الأساسية           
 الحقوق الأساسية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدوليّـة المتعلّقـة           -ام الجمهوري    النظ -

، تمّ إحداث لجنة وطنية )٢٠٠٤-١٩٩٥(وفي إطار عشرية حقوق الإنسان ). بحقوق الإنسان
  . برئاسة وزير التربية١٩٩٦أبريل / نيسان٤للتربية حول حقوق الإنسان في 

علام في ما يتعلق بحظر التعذيب في برامج التدريب الموجـه           ولأنّ إدراج التعليم والإ     -٢٣٨
للأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين هو جزء لا يتجزأ من التربية على ثقافة حقوق الإنسان،               
فقد تم العمل خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير على تعميم هذا الإدراج وتوسيع نطاقـه                

 القوانين والتابعين خاصة لكل مـن وزارة الداخليـة         ليشمل كافة الأشخاص المكلفين بتنفيذ    
  .والتنمية المحلية ووزارة العدل وحقوق الإنسان

 في مجال حقـوق      أساسياً و تجدر الإشارة إلى أن مختلف الهيئات الأمنية تتلقى تكويناً           -٢٣٩
ل الإنسان بمعدل أربعين ساعة، إضافة إلى مجالات سلوكية وانضباطية ذات الصلة بعلاقة رج            

الأسس الحضارية لحقوق : وتضم المواد المتعلقة بحقوق الإنسان المواضيع التالية      . الأمن بالمواطن 
الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، الآليات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، تطـور            

ات  منـها ذ   المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خصوصاً        
كمـا  . العلاقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة         

يتلقى أعوان الأمن حلقات تكوين مستمر على امتداد عشر ساعات يتعلق بالتعريف بتطـور              
منظومة حقوق الإنسان في التشريع التونسي، تقديم القواعد النموذجية لحماية الحرمة الجسدية          
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حتفظ به، تحليل المقاربة التونسية لحقوق الإنـسان في كونيتـها وشموليتـها وتكاملـها         للم
  . أسس ترسيخ احترام حقوق الإنسان ووترابطها، تقديم علاقة عون الأمن بالمواطن

إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في برامج التدريب الموجـه لإطـارات                  
  لتنمية المحليةوأعوان وزارة الداخلية وا

يتمّ في مدارس قوات الأمن اعتماد تدريس مادتي حقوق الإنسان والسلوك الحضاري     -٢٤٠
ضمن برامج التدريب الأساسي والمستمر والتخصّصي لمختلـف الرتـب مـن الإطـارات              

كما يقوم مركز تأهيل ورسـكلة الإطـارات     . والأعوان، إلى جانب دورات توعية وتكوين     
اخلية والتنمية المحلّية بدور فعّال في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بهـا  التابعة لوزارة الد 

ومن بين الإجراءات الجديدة التي وقع القيام بهـا في          . لدى الإطارات التابعة إلى هذه الوزارة     
  : يمكن أن نذكر ما يلي١٠إطار تطبيق المادة 

  تدريس مادة حقوق الإنسان    
ية التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلّية مجهوداتها في نشر         تواصل المؤسسات التكوين    -٢٤١

ثقافة حقوق الإنسان لدى إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي، وذلك منـذ إصـدارها              
" حقوق الإنسان " المتعلق بإدماج مادة     ١٩٩١يونيه  / حزيران ١٥ المؤرخ   ٥٠٤للمنشور رقم   

  .ضمن المواد التي تدرّس لمختلف المستويات
ولقد أكدت الوزارة في هذا المنشور الأهمية الخاصة لتدريس هذه المـادة في إطـار                 -٢٤٢

كما أكدت أن تطبيق هذه الـبرامج يجـب أن          . برامج تكوين ورسكلة الإطارات والأعوان    
يكون فرصة لتذكير أعوان الأمن بواجباتهم كموظفين عموميين وأنّه يجب علـيهم التحلّـي              

ضاري في تعاملهم مع المواطنين، وكذلك تـذكيرهم بالعقوبـات          بالحسّ المدني والسلوك الح   
الجزائية التي يستوجبها كل تجاوز للسلطة وخاصة عند ارتكاب جريمة التعذيب وكل اعتداء             
على الحقوق وعلى الحريات الفردية وعلى أملاك الغير وكل فعل من شأنه أن يعرّض المواطن               

وعلى المسؤولين متابعة تنفيذ هذه البرامج والـسهر        . ةإلى معاملة قاسية أو مهينة أو لا إنساني       
 بالمبـادئ الأساسـية     على تحسين سلوك كل أعوان الأمن الداخلي أينما كانوا وذلك عملاً          

  .للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ومن بين ما يتم القيام به في المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تكليـف متـدرّبي          -٢٤٣

ينية بإعداد دراسات وبحوث تهمّ حقوق الإنسان، ومن بين المواضـيع الـتي             الدّورات التكو 
التعذيب والمعاملـة المهينـة     : ٢٠٠٩ - ٢٠٠٩كانت موضوع بحث خلال السنة الدراسية       

لكرامة الإنسان في القانون التونسي، الأدوات القانونية لمكافحة الإرهاب، المفهوم الجديـد            
  . الاتجار بالنساء والأطفالوالمتطور للعقوبة السجنية، جرائم
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  تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية    
 وزارة الداخلية والتنمية المحلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتنظيم عديـد             تقام  -٢٤٤

  : الملتقيات والنّدوات في مجال حقوق الإنسان، من ذلك
ات التدريسية والأيّـام    برمجة جملة من المحاضرات والنّدوات العلميّة في إطار الدّور         •

  .الدراسية بمدارس الأمن لمختلف الأسلاك
التطرّق إلى مواضيع حماية حقوق الإنسان والحريّات العامّة خلال النّدوات الدوريّة            •

        لرؤساء المناطق وآمري الأفواج، وكذلك خـلال اجتماعـات رؤسـاء الفـرق            
  .ورؤساء المراكز

هات بالتنسيق مع المؤسّسة القضائية تهدف إلى       تنظيم أيّام دراسية على مستوى الج      •
التعريف بالإجراءات والتنقيحات الجديدة التي أدخلت على التشريعات والقـوانين          

  .الصادرة في المجال
تنظيم الأسابيع المغلقة لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنيّة لحمايتها بالمدرسة      •

  .تالوطنيّة لضبّاط الشرطة المساعدين ببترر
  إعادة نشر الدليل الخاص بحقوق الإنسان  •
يجمع هذا الدليل مختلف نصوص الأمم المتحدة والنصوص الوطنية المتعلّقـة بحقـوق      -٢٤٥

الإنسان، مع تحيينها، وقد وقع توزيعه على كافة الأعوان المكلّفين بتنفيذ القـوانين وذلـك               
برز الصكوك الدولية التي يحتويها     ومن أ .  لطريقة عملهم   دائماً بهدف جعله أداة عمل ومرجعاً    

  :هذا الدليل
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية            •

  .أو المهينة
           مقتطفات مـن مجلـة الإجـراءات الجزائيـة تتعلّـق بالاحتفـاظ وإجـراءات                •

  . معاملة الموقوفين
  . القانون المتعلق بنظام السجون •
  .مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين •
  .القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء •
 الطبّية خاصة منهم ةمبادئ مجلة واجبات الطبيب التي لها علاقة بمهام موظفي السلط       •

الأطباء إذا تعلق الأمر بحماية المساجين والأشخاص الموقوفين ضد كـل أشـكال             
  .المعاملات المهينةالتعذيب وشتى 
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إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين         •
  .أو المعتقد

مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين            •
  . بإنفاذ القوانين

  . المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين •

م فيما يتعلق بحظر التعذيب في برامج التـدريب الموجـه للقـضاة     إدراج التعليم والإعلا      
  ولإطارات وأعوان السجون والإصلاح

 كبيرة لا فقط في مجال إقامة العدل وإنما         تبذل وزارة العدل وحقوق الإنسان جهوداً       -٢٤٦
 في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وذلك خاصة على مستوى مـصالح               أيضاً
 العام لحقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقـضاء            المنسق

  .ومدرسة تكوين إطارات وأعوان السجون والإصلاح

دور مصالح المنسق العام لحقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية في نشر ثقافة                 
  حقوق الإنسان

            / كـانون الأول   ١٠لعـالمي لحقـوق الإنـسان في        تمّ بمناسبة الاحتفال بـاليوم ا       -٢٤٧
 إصدار كتابين بالاشتراك بين مركز التوثيق في مجال حقوق الإنسان التـابع             ٢٠٠٥ديسمبر  

لمصالح المنسق العام لحقوق الإنسان ومركز الدّراسات القانونيّة والقضائية بـوزارة العـدل             
تحليـل مـواد    ) ب(وطنية ودوليـة؛ و   نصوص  : حقوق الإنسان ) أ(وحقوق الإنسان حول    

  . قاضية وقاض٣٢الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل 
وفي إطار مشاركة تونس المجموعة الدولية احتفالاتها بالـذكرى الـستين لـصدور             -٢٤٨

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قامت مصالح المنسق العام لحقوق الإنسان بإصدار مـصنف            
لى مستندين ورقي ورقمي تضمن خاصة كل الصكوك الدولية الـتي         حول حقوق الإنسان ع   

صادقت عليها تونس في مجال حقوق الإنسان بما فيها النص الكامـل لاتفاقيـة مناهـضة                
التعذيب، كما قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بإصدار عدة أعداد من مجلة القـضاء              

  .والتشريع حول حقوق الإنسان

  وق الإنسان ونشر ثقافتها بالمعهد الأعلى للقضاءالتربية على حق    
، يـوفّر    قاضياً ٥٠ ما لا يقلّ عن      إنّ المعهد الأعلى للقضاء، الذي يتخرّج منه سنوياً         -٢٤٩

 يركّز على احتـرام   ومتطوّراً عصرياً مهنياً لقضاة المستقبل تكويناً ١٩٨٧منذ فتح أبوابه سنة     
  متعلقـاً   هامّـاً  لتكوين الأساسي به تتضمّن محوراً    الحريات وحقوق الإنسان، إذ أنّ برامج ا      

 ١٩٩٢يونيه  / حزيران ٢٦بحقوق الإنسان نظّمه قراران صادران عن وزير العدل مؤرخان في           
. ومتعلقان بتنظيم تدريس مادة حقوق الإنسان في برامج التكوين بالمعهد الأعلـى للقـضاء             
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دوات الدولية لحقوق الإنسان    وغاية هذه الدروس هي تنمية معارف القضاة في خصوص الأ         
والتوجّهات الدولية والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة وعن المنظمات الإقليميـة في مـادة              
حقوق الإنسان وجعل القضاة يتأقلمون مع آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها             

لك بحكم الدور الـذي     اللجان الخاصة بتطبيق المعاهدات ولا سيما لجنة مناهضة التعذيب وذ         
  .يقوم به القضاة في بحث وتتبع مرتكبي جرائم التعذيب

 أوّلهمـا يتعلـق     ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٦ولقد أصدر وزير العدل قرارين بتاريخ         -٢٥٠
نصّ علـى   وبتدريس مادة حقوق الإنسان في إطار التكوين والتأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء،        

 في مجـال    لأعلى للقضاء يشمل ضمن المواد الرئيسية دروسـاً       أنّ التكوين والتأهيل بالمعهد ا    
وتهدف هذه الدروس إلى تنمية المعرفـة بدراسـة الاتفاقيـات الدوليـة             . حقوق الإنسان 

والتوصيات ومبادئ السلوك التي تصدرها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال حقوق            
         كما تهدف هـذه الـدروس     . قانون المقارن الإنسان والتعرف على آليات الحماية الدولية وال      

وما يرتبط بها من تظاهرات تطبيقية كالمحاكمات التدريبية وأساليب التثقيـف الأخـرى إلى              
وتدرس . إذكاء الحس الإنساني بالتدابير العالمية الرامية لضمان حقوق المتقاضين وإقامة العدل          

  . سداسيين اثنينمادة حقوق الإنسان في إطار التكوين والتأهيل في
ومن بين ما يمكن أن يطرح في هذه المحاكمات التدريبية كيفية التعاطي مع المتهمين                -٢٥١

، وما يتعين علـيهم     اللذين يصرحون بأن تصريحاتهم انتزعت منهم تحت طائلة التعذيب مثلاً         
 العمومية  فعله في مثل هذه الحالات من عرض المعنيين على الفحص الطبي وإحالة الملف للنيابة             

  .لممارسة التتبعات اللازمة عند الاقتضاء
، فهو يتعلّق بتـدريس     ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٦ في    أمّا القرار الثاني الصادر أيضاً      -٢٥٢

مادة حقوق الإنسان في إطار استكمال الخبرة بالمعهد الأعلى للقضاء، وقد نصّ على تنظـيم               
ل خبرة القضاة لغـرض تنميـة مهـاراتهم         المعهد الأعلى للقضاء لمحاضرات في إطار استكما      

والتعريف بالجديد في مجالات الاتفاقيات الدوليّة وحماية حقوق الإنسان وتطوير التـشريعات            
وتُـنظم هـذه    .الوطنية وفقه القضاء بما يتناسب مع توجهات تدعيم هذه الحقوق وحمايتها          

الأعلى للقضاء أو بالمحاكم المحاضرات ضمن دورات دراسية أو ملتقيات أو لقاءات بمقر المعهد  
  .يشارك فيها القضاة

ويرتكز تدريس مادّة حقوق الإنسان في المعهد الأعلى للقضاء في إطـار التكـوين                -٢٥٣
والتأهيل وفي إطار استكمال الخبرة على الآليات الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان وعلى آليات             

  : حماية حقوق الإنسان وذلك كما يلي

  ليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان تدريس الآ    
اتفاقيات دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق والصكوك الدولية             •

  )  مبادئ السلوك- توصيات -إعلانات (
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نماذج الاتفاقيات الإقليمية المعتمدة على الصعيد العربي والإسـلامي والإفريقـي            •
  . والأمريكيوكذلك المعتمدة على الصعيد الأوروبي

  .تدريس آليات حماية حقوق الإنسان •
في إطار منظّمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومنظمـة العمـل الدوليـة              •

  .والمنظمات الإقليمية ودرس ترابطها مع النظام القانوني والقضائي الوطني
في إطار المنظمات غير الحكومية بإبراز دور المنظمات في إشاعة مبـادئ حقـوق               •

  .سان وحمايتهاالإن
كما يواصل المعهد تنظيم عدّة ندوات حول حقوق الإنسان في إطـار التـدريب                -٢٥٤

ويقدّم طلبة  . الأساسي لطلبة المعهد الأعلى للقضاء وبرامج استكمال الخبرة للقضاة المباشرين         
المعهد الأعلى للقضاء أكثر فأكثر رسائل ختم دروس بالمعهد الأعلى للقضاء يتناولون فيهـا              
بالبحث والتحليل مبادئ الأدوات القانونية وإجراءات الآليات الدوليّة لتطوير وحماية حقوق           

  .الإنسان وكذلك الإجراءات القضائية الوطنية المتعلقة بها
ومن رسائل التخرّج من المعهد التي أعدّها الملحقون القضائيون في مواضيع تتعلـق               -٢٥٥

 لحماية حقوق الإنسان، وأنسنة العقوبات في القانون        الآليات الوطنيّة : بحقوق الإنسان نذكر  
الجزائي التونسي، ومحكمة العدل الدوليّة، ولجان الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان المنبثقة عـن             
الاتفاقيات الدولية، والقانون الجديد المنظّم للسجون، وبنوك المعلومات وحماية الحياة الخاصّة،           

ق المتّهم، واستنطاق ذي الـشبهة، ودور القاضـي في          ودور كاتب المحكمة في ضمان حقو     
تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في القانون التونسي، وضمانات المحتفظ بـه والمحاكمـة              

  . العادلة
وفي إطار مزيد تعريف القضاة بالقوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ودعوتهم      -٢٥٦

  .على للقضاء ببرمجة دورات أساسيّة في مواضيع مختلفةإلى الاستئناس بها، يقوم المعهد الأ

  التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح    
أدرجت الإدارة العامّة للسجون والإصلاح، التي باتت تحت إشراف وزارة العـدل              -٢٥٧

كافة أصناف المتكـوّنين    وحقوق الإنسان، مادّة حقوق الإنسان كمادة أساسية موجهة إلى          
كـذلك   و خلال تنفيذ برامج التكوين الأساسي للتلاميذ المستجدين على اختلاف أصنافهم         
كمـا تمّ   . للضباط المتربصين خلال التكوين التطبيقي بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح        

 تنظيم العديد من دورات التكوين التنشيطي، وذلك في نطاق تحسين خبرة أعوان الـسجون             
المباشرين قصد تنمية زادهم المعرفي وإطلاعهم على آخر المستجدّات في مجال حقوق الإنسان،          

حقوق السجين وواجباته والقواعد المنظمـة لهـا،      : وذلك بالتركيز خاصّة على المحاور الآتية     
كما تولّت الإدارة العامة للـسجون     . وكيفية معاملة السجناء، وأساليب التواصل والتخاطب     
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ح تنظيم أيام تحسيسية في مجال حقوق الإنسان موجّهة للموظفين المباشرين بكافـة             والإصلا
  .الوحدات السجنية والإصلاحية تشرف عليها إطارات من الإدارة العامّة

  إدراج حظر التعذيب في القوانين والتعليمات الموجهة للأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين    
 في هذا التقرير عند التعرض لمضمون المادة الثانية من          إلى جانب ما تمت الإشارة إليه       -٢٥٨

الاتفاقية من إدراج حظر التعذيب في القوانين والتأكيد في نص الدستور على وجوب المعاملة              
الإنسانية للشخص المحروم من حريته، فإن الحرص قائم ومستمر على تعميم المناشـير الـتي               

لية ووزير العدل وحقوق الإنسان على الأشخاص       يُصدرها كل من وزير الداخلية والتنمية المح      
المكلفين بتنفيذ القوانين وذلك لما تتضمنه من تعليمات صارمة في سبيل ضمان كرامة الفـرد               

  .وحمايتها من كل انتهاك
تعميم المناشير والملاحظات والتعليمات والأوامر الإدارية الـتي تـصدرها وزارة الداخليـة             

  الموقوفين والمحتفظ بهموالمتعلّقة بقواعد معاملة 
صدرت مناشير عديدة عن وزير الداخلية تتعلّق بقواعد معاملة الموقوفين والمحتفظ بهم              -٢٥٩

 ١٦ المـؤرخ    ٨٩٥والعقوبات المستوجبة عند حدوث تجاوزات، وذلك منذ المنشور رقـم           
ن  الذي أوجب تعليق نص القسم الذي يؤدّيه أعوان قوات الأم          ١٩٩١ديسمبر  /كانون الأول 

ويشير نص هذا اليمين إلى واجب كـل الأعـوان          . الداخلي عند انطلاق مباشرتهم لمهامهم    
ويقع أداء هذا اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصّة مـع           . احترام التراتيب والقوانين  
  . إقامة محضر رسمي في ذلك

لموقوفين التي صدر في شأنها     كما تمّ الاستمرار في نشر القواعد الدنيا المتعلقة بمعاملة ا           -٢٦٠
 الـذي أوجـب   ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول ٢٤ المؤرخ   ٩٠٤منشور وزير الداخلية رقم     

تعليق نص هذه القواعد في مراكز الأمن ومراكز الحرس الوطني، مع الـدعوة إلى وجـوب                
  .الامتثال الكامل إلى هذه القواعد من قبل جميع الأعوان

فين بتنفيذ القوانين بـضرورة احتـرام حقـوق الإنـسان           ولتوعية المسئولين المكلّ    -٢٦١
ولإشعارهم بالمسؤولية المعنوية والقانونية التي تقع على عاتقهم، أصدر وزير الداخلية المنشور            

 المتعلق بواجب أن يمضي جميع أعوان وإطـارات         ١٩٩٢فبراير  / شباط ٢٤ المؤرخ   ٧٢رقم  
 نصّ التزام يقتضي ضرورة احتـرام حقـوق         قوات الأمن الداخلي المكلفين بمهام قيادية على      

  .الإنسان والحريات العامّة
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الحرص متواصل من أجل تحسين العلاقات بين الأعـوان               -٢٦٢

ينـاير  / كانون الثـاني   ٣ بتاريخ   ٦والمواطنين حسبما نصّ عليه منشوران وزاريان تحت رقم         
الأمن بالشرعية القانونية عند القيام بعملهم مع        للتأكيد على ضرورة أن يلتزم أعوان        ١٩٩٢

   ٥٣تجنّب كل تعسّف من شأنه تتبع العون المتجاوز أمام المحاكم المختـصة، وتحـت رقـم                 
 للدعوة إلى بذل الجهد قصد تحسين العلاقات وإبداء التعاون          ١٩٩٢فبراير  / شباط ١٢بتاريخ  

لي معلومات حول الأوامر والمناشير التي تم       ويقدّم الجدول التا  . والتفهم والصبر تجاه المواطنين   
  .توجيهها للأعوان المكلفين بتنفيذ القوانين بوزارة الداخلية والتنمية المحلية
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  المحتوى  عدد التضمين  السنة
 ٩ بتاريخ   ٤٥٦أمر إداري رقم     -  ١٩٩٩

  ١٩٩٩فبراير /شباط
  . بشأن إحكام عمليات نقل و مراقبة المحتفظ بهم-

ــر الإ-  ٢٠٠٠ ــم  الأم  ٢٣٦٣داري رق
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦بتاريخ 

  . المتعلق بإحكام عمليات نقل و مراقبة المحتفظ بهم-

ــم - ــر الإداري رق  ١١٥٦ الأم
  ٢٠٠١أبريل /نيسان٢٨بتاريخ 

  .ة الحسنة بين رجل الأمن والمواطن المتعلق بتكريس مبدأ التعامل الحضاري والمعامل-

 ١يخ   بتار ٢٢ مذكرة العمل رقم     -
  ٢٠٠١يونيه /حزيران

  . حول علاقة عون الأمن بالمواطن-

ــم - ــر الإداري رق  ٧٢١٠ الأم
  ٢٠٠١يوليه / تموز٢٤بتاريخ 

  .ين وتكريس مبدأ التعامل الحضاري المتعلق بتوجيه الاستدعاءات إلى المواطن-

٢٠٠١  

 بتاريخ  ٣٩٩٣ الأمر الإداري رقم     -
  ٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول١٩

  .الاحتفاظالعناية بغرف  المتعلق بمزيد -

 ١٩ ٣٦٦١ الأمر الإداري رقـم    -
   ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين الأول

  ٢٠٠٢   الاحتفاظ المتعلق بمزيد العناية بغرف -

 برقية الإدارة العامة للأمن الوطني      -
 تـشرين   ١٤ بتاريخ   ١٢٩٢٢رقم  
   ٢٠٠٢أكتوبر /الأول

  . لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بمزيد العناية بغرف الاحتفاظ التحفظي تكريساً-

 بتـاريخ   ٢٨ مذكرة عمل رقم     -  ٢٠٠٣
  ٢٠٠٣أغسطس / آب١١

  . المتعلقة باحترام حقوق المتهمين أثناء البحث-
  

 ٢٥ بتاريخ   ٦ مذكرة عمل رقم     -
  ٢٠٠٤فبراير /شباط

  . المتعلق بمزيد العناية بعلاقة الإدارة بالمواطن ودعم حقوق الإنسان-

 بتـاريخ   ٨ ملحوظة عمل رقم     -
  ٢٠٠٤مارس / آذار١٠

  . المتعلقة بمزيد إحكام تأمين الأنفار المحتفظ بهم داخل الفضاءات الأمنية

٢٠٠٤  

 ٧ بتاريخ   ٣٩ مراسلة إدارية رقم     -
  ٢٠٠٤أبريل /نيسان

  . بشأن العناية بغرف الاحتفاظ وبالمحتفظ بهم-

 ٧ بتاريخ   ٤٠ مراسلة إدارية رقم     -  ٢٠٠٥
  ٢٠٠٥أبريل /نيسان

قة بتنقيح بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية بما يعزز الضمانات القانونية           المتعل -
 من حق إنابة محام لحضور معـه لـدى          والقضائية لفائدة المظنون فيه وتمكينه اختيارياً     

  . الباحث المناب
 ٢١ بتـاريخ    ١٢٥٩ الأمر رقم    -  ٢٠٠٧

 المتعلـق بتنقـيح     ٢٠٠٧مايو  /أيار
 ١٩٩٣ لـسنة    ٩٨٢الأمر رقـم    

   ١٩٩٣مايو / أيار٣المؤرخ 

  . الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها-
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  المحتوى  عدد التضمين  السنة
 برقية الإدارة العامة للأمن الوطني      -

 تـشرين   ٥ بتاريخ   ١١٣٩١رقم  
  ٢٠٠٧أكتوبر /الأول

  .  لمبادئ حقوق الإنسان تكريساًالاحتفاظ المتعلقة بمزيد العناية بغرف -

 ١٨ بتـاريخ    ٣٧ منشور رقـم     -
   ٢٠٠٧أكتوبر /الأولتشرين 

  . حول حسن استقبال المواطن و شفافية تعامل الإدارة معه-

 بتـاريخ   ٣٨ مذكرة عمل رقم     -
   ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤

  . حول مواصفات غرف الاحتفاظ-

 بتـاريخ   ٣٩ مذكرة عمل رقم     -
   ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٤

  . بشأن علاقة الإدارة مع المواطن-

 بتاريخ  ١٤٥اسلة إدارية رقم     مر -  ٢٠٠٨
   ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٦

 بشأن تدعيم حرفية الأعوان في مجال الأبحاث العدلية والتي تم بمقتضاها الحث علـى               -
  .مزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مرحلة البحث الابتدائي

 الإدارية التي تـصدرها وزارة العـدل        تعميم المناشير والملاحظات والتعليمات والأوامر        
  وحقوق الإنسان والمتعلّقة بضمان احترام كرامة السجين

في إطار الحرص على مزيد إحكام تطبيق عدد من النصوص القانونية ذات الـصلة                -٢٦٣
بالضمانات في الإجراءات القضائية وكذلك بالضمانات الواجب توفّرها         و بالحق في التقاضي  

 عدّة مناشـير    ٢٠٠٧/٢٠٠٨عدل وحقوق الإنسان خلال سنة       وزير ال  للسجين، فقد أصدر  
  :نذكر من بينها خاصة

 حول تعقيب الأحكام الصادرة ٢٠٠٨مارس / آذار١٧ بتاريخ ٨٩/٠٨المنشور رقم   -٢٦٤
في المادّة الجزائية والدعوة إلى الحرص على إعداد نسخ الأحكام الجزائيـة المعقّبـة في إبّانهـا                 

  .ومسك جداول للغرض تتضمّن التنصيصات اللازمةوإحكام متابعتها 
 حول الـضمانات    ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣ بتاريخ   ٦٤٧/٠١المنشور رقم     -٢٦٥

وقـد تمّ التـذكير في      . الواجب توفّرها للسجين عند توقيع عقوبة الإيداع بالغرفة الانفرادية        
التقيد بالإجراءات التي أقرّها    المنشور بوجوب احترام تركيبة لجنة التأديب وحيادها وضرورة         

القانون عند توقيع هذه العقوبة ذات الطابع الاستثنائي والتي لا يتم اللجوء إليها إلاّ بالنـسبة                
  .للإخلالات الخطيرة التي تمسّ بسلامة المساجين وأمن المؤسسة السجنية

وقـوفين   حول وضعية الم   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٦ بتاريخ   ٩٨/٠٩المنشور رقم     -٢٦٦
 لدى مكاتب التحقيق ودوائر الاتهام والذي تضمّن التأكيد على وجوب تحيين وضعية             ًتحفّظيا

الموقوفين على ذمة مكاتب التحقيق أو دوائر الاتهام في نطاق عمل ثلاثـي يجمـع الـسّلط                 
 القضائية المختصة والإدارة العامة للسجون والتفقدية العامة بالوزارة كحث دوائر الاتهام على           

تجنّب قدر الإمكان إرجاع الملفات إلى قضاة التحقيق لإجراء بعـض الأبحـاث التكميليـة               
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ويقدّم الجدول التالي معلومات حـول  . واضطلاعها هي بالدور المنوط بعهدتها في هذا الميدان    
بعض الأوامر والملحوظات والمذكرات الإدارية التي تمّ توجيهها للأعوان المكلّفـين بتنفيـذ             

 لحقـوق   ً تـدعيما  ٢٠٠٩ إلى سنة    ١٩٩٩بالإدارة العامة للسجون والإصلاح من      القوانين  
  :المساجين

  المحتوى  عدد التضمين  السنة
 كانون ٧ بتاريخ ٢أمر إداري رقم  -

  ١٩٩٩يناير /الثاني
   وفصلهم عن بقية المودعين  عاما٢٠ً بشأن إحكام تصنيف المساجين الذين سنهم دون -

 ١٩ بتاريخ ١٩٢قم  أمر إداري ر-
  ١٩٩٩أكتوبر /تشرين الأول

   بشأن ضرورة تقيد لجان تأديب المساجين المخالفين بمقتضيات النظام الداخلي للسجون-

١٩٩٩ 
  
  
  
  

 ١٩ بتاريخ ٢١٥ أمر إداري رقم -
  ١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني

  . حول نقل المساجين لقضاء العقاب-

 بتاريخ ٣٢٨ ملحوظة عمل رقم - ٢٠٠١
   ٢٠٠١يناير /ثاني كانون ال٢٦

   حول الإعلام عن كل سجين يتعرض للتعنيف أثناء البحث-

 ٩ بتاريخ ١٣٦ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٢سبتمبر /أيلول

 ٢٠٠٢   حول متابعة الوضعيات الجزائية للمساجين -

 ١٢ بتاريخ ٢١٨ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٢ديسمبر /كانون الأول

  لة إضراب عن الطعام  بشأن الإجراءات المتخذة عند تسجيل حا-

 ٢٤ بتاريخ ٧٣ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٣أبريل /نيسان

 ٢٠٠٣   حول المساجين المقترح تمتيعهم بزيارة بدون حاجز -

 ٦ بتاريخ ٩٨ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٣يونيه /حزيران

   بشأن مزيد إحكام تأمين أمتعة المساجين -

 ٢٣ بتاريخ ٦٢ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٤يل أبر/نيسان

   بشأن القيام بحملات نظافة شاملة بالوحدات السجنية والإصلاحية -

 ٢٨ بتاريخ ٩٥ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٤يونيه /حزيران

   بشأن إجراءات ومقاييس تشغيل المساجين بالحضائر السجنية الخارجية -

 بالتاريخ ١١٠ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٨

  ت الاستقبال والزيارات  بشأن العناية بفضاءا-

 بتاريخ ١٢٦ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٣

   بشأن بعث فضاءات خاصة لحلاقة المساجين -

٢٠٠٤ 

 ٢١ بتاريخ ١٣١ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول

   بشأن تكوين فريق عمل للتكفل بالوضعيات النفسية -
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  المحتوى  عدد التضمين  السنة
 بتاريخ ١٥١ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٨

   بشأن مزيد إحكام تصنيف المساجين داخل الغرف السجنية -

 ١٤ بتاريخ ١١ أمر إداري رقم -
   ٢٠٠٥يناير /كانون الثاني

   من زيارة بدون حاجز  بشأن تمكين المساجين وأقربائهم المعوقين ذهنياً-

 ٣٠ بتاريخ ٦٤ مذكرة رقم -
  ٢٠٠٥مارس /آذار

  الات الصحية الملفتة للانتباه بشأن الإحاطة بكل الح

 ٤ بتاريخ ٦٧ مذكرة رقم -
  ٢٠٠٥أبريل /نيسان

   بشأن إبلاء العناية اللازمة للفحص الطبي عند الإيداع -

 بتاريخ ١٣٣ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٠

   بشأن إعداد برمجة خاصة لاستحمام المساجين والأطفال -

٢٠٠٥ 

 ٢٧ بتاريخ ١٥٨ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول

 بشأن تحسين ظروف الإقامة والإعاشـة وتـدعيم الخـدمات الرعائيـة والـبرامج               -
  .الإصلاحية بالسجون

 كانون ١٢ بتاريخ ٦ مذكرة رقم -
  ٢٠٠٦يناير /الثاني

   بشأن توزيع الأدوية الموصوفة على المساجين المرضى -

 ٢٦ بتاريخ ١٨ مذكرة عمل رقم -
  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاني

   بشأن تدعيم تأهيل المساجين -

 ٢٧ بتاريخ ٦٠ أمر إداري رقم -
   ٢٠٠٦مارس /آذار

   بشأن تنظيم حصص حركية المجموعة لفائدة المساجين -

 ٦ بتاريخ ١٠٤ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٦يونيه /حزيران

  تأهيل المساجين  بشأن العمل على مزيد إحكام إعداد ملفات الترشح لبرنامج -

٢٠٠٦ 

 ٩ بتاريخ ١٤٧ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول

   بشأن معالجة الأسنان وتركيب الطواقم بالمؤسسات السجنية والإصلاحية -

 ٥ بتاريخ ٧٥ مذكرة عمل رقم -
  ٢٠٠٧يونيه /حزيران

   بشأن متابعة المساجين المقيمين بمركز الأمل بجبل الوسط -

 ٢٥ بتاريخ ٨٥ عمل رقم  ملحوظة-
  ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 بشأن إخراج المساجين لزيارة الأقارب عند المـرض الـشديد أو حـضور موكـب                -
  . جنازة أحدهم

 ١ بتاريخ ٩٩ أمر إداري رقم -
   ٢٠٠٧أغسطس /آب

  . بشأن إجراءات تنفيذ ومتابعة برنامج التكوين المهني والفلاحي بالسجون-

٢٠٠٧ 

 ٨ بتاريخ ٤٠تعميم رقم  ملحوظة -
  ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

   حول حسن استقبال المواطن وشفافية تعامل الإدارة معه-

 ٤ بتاريخ ٥٥ ملحوظة عمل رقم - ٢٠٠٨
   ٢٠٠٨أبريل /نيسان

   بشأن إعلام المساجين بمآل عرائضهم -
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  المحتوى  عدد التضمين  السنة
 ٢٨ بتاريخ ٥٧ ملحوظة عمل رقم -

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان
  إصلاح وتأهيل المساجين  بشأن تدعيم برامج -

 ٢٢ بتاريخ ٩١ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٨مايو /أيار

   بشأن مزيد الإحاطة ببعض وضعيات المساجين -

 ٢٣ بتاريخ ٩٣ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٨مايو /أيار

 بشأن إبرام اتفاقية تعاون في ميدان إدماج المساجين والأطفال الجانحين المفرج عنهم بين              -
   للسجون والإصلاح وجمعية إدماج المساجين الإدارة العامة

 ٢٣ بتاريخ ١١٠ مذكرة عمل رقم -
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران

بشأن تكوين لجنة قارة للإحاطة بالمساجين ومتابعة أوضاعهم وظروف إقامتـهم داخـل             
  .الغرف

 بتاريخ ١٦١ ملحوظة عمل رقم -
   ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١١

زير العدل وحقوق الإنسان على كافـة مـديري الوحـدات            بشأن تعميم منشور السيد و     -
السجنية والمتعلق بالضمانات الواجب للسجين عند توقيع عقوبة الإيداع بالغرفـة الانفراديـة             

  .عليه
 ٢٧ بتاريخ ١٥ ملحوظة تعميم رقم -

  ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني
  اجين  بشأن مزيد تكثيف الرعاية الاجتماعية المقدمة لعائلات المس-

 ١١ بتاريخ ٥٢ أمر إداري رقم -
  ٢٠٠٩فبراير /شباط

   بشأن مزيد تفعيل مجالات الرعاية النفسية بالمؤسسات السجنية -

 ٢٥ بتاريخ ٣٦ مذكرة رقم -
  ٢٠٠٩فبراير /شباط

   حول تدعيم الإجراءات الصحية الخاصة بالمودعين المصابين بأمراض مزمنة خطيرة-

 ٢٣اريخ  بت٣٩ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٩مارس /آذار

   بشأن العناية بمظهر المساجين -

٢٠٠٩ 

 ٢ بتاريخ ٤٨ ملحوظة عمل رقم -
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان

   بشان مزيد الإحاطة بالمساجين المعاقين -

  ١١المادة     
 مع أحكام هذه المادة التي توجب على الدولة إجراء رقابة منهجيـة علـى            ًانسجاما  -٢٦٧

اليب وممارسات الاستنطاقات، وكذلك على تطبيق القواعد المتعلقة     تطبيق قواعد التحقيق وأس   
بالاحتفاظ والإيقاف التحفظي وبمعاملة الأشخاص المجردين من حريتهم،فإنّ الدولة التونسية          
ما فتئت تعزّز القواعد والآليات القانونية الكفيلة بتأمين رقابة منهجية وفعالة على تطبيق تلك              

  .ي حالات تعذيبالقواعد قصد منع حدوث أ
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  رقابة منهجية على تطبيق قواعد التحقيق وأساليب وممارسات الاستنطاقات    
تنقسم الرقابة المنهجية على تطبيق قواعد التحقيق وأساليب وممارسة الاسـتنطاقات             -٢٦٨

قصد منع حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة إلى قسمين، فهناك رقابـة يمارسـها                
  . تمارسها الإدارةالقضاء وهناك رقابة 

  الرقابة التي يمارسها القضاء    
تتمثل أبرز مظاهر الرقابة التي يمارسها القضاء في خضوع أعمال ضـباط وأعـوان                -٢٦٩

الأمن الذين لهم صفة مأمورو الضابطة العدلية، عند إجرائهم للاستنطاقات، لرقابـة النيابـة              
قضاة التحقيق بما فيها الاستنطاقات     العمومية وقضاة التحقيق من جهة أولى، وخضوع أعمال         

  .لرقابة دائرة الاتّهام

  خضوع أعمال مأموري الضابطة العدلية، عند إجرائهم للاستنطاقات، لرقابة القضاة    
يتجه التذكير بداية إلى أن محافظي الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزهـا، وضـباط               -٢٧٠

مباشرتهم لوظائفهم للإشـراف    الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه يخضعون عند         
 مـن مجلـة   ١١المباشر لوكيل الجمهورية باعتبارهم مساعدين له حسب صـريح الفـصل      

  .الإجراءات الجزائية
 إعلام وكيل الجمهوريـة     ً لأحكام الفصل المذكور فإنه يتوجب عليهم قانونا       ووفقاً  -٢٧١
ممارستها تتم تحت الرقابة المستمرة  بما قاموا به من الأعمال بما فيها الاستنطاقات بما يجعل ًحالا

ومن أوجه خضوع مأموري الضابطة العدلية لسلطة وكيل الجمهورية         . لممثل النيابة العمومية  
هو عدم إجرائهم لأي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن قـضائي                

  .كتابي إلا في حالة الجنح والجنايات المتلبس بها
ة ثانية فإن محافظي الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها، وضباط الحـرس           ومن ناحي   -٢٧٢

الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه يخضعون لرقابة قضاة التحقيق في صورة ما إذا تم توجيه      
إنابات قضائية إليهم إذ أن جميع الأعمال التي يقومون بها عدا إصدار البطاقات القضائية التي               

ضاة التحقيق تتم تحت الإشراف المباشر للقـضاة المـذكورين          هي من الاختصاص المطلق لق    
  .وبالتالي تحت رقابتهم

 ٢٠٠٧ للضمانات القانونية في طور الاستنطاق، فقد صدر خـلال سـنة             وتعزيزاً  -٢٧٣
 الذي أقر حق المظنون فيه في       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٧ لسنة   ٣٢القانون رقم   

ومما لا شـك  . عوان الأمن الذين يبحثون بإنابة من القضاء   اختيار محامي عند سماعه من قبل أ      
أن حضور المحامي عملية استنطاق موكله من طرف مأموري الضابطة العدلية تشكل ضمانة             

 على ما يقوم به أولئك المـأمورون        ً وشاهدا ًأساسية لحقوق المشتبه بهم إذ تجعل المحامي رقيبا       
  .أثناء تلك العملية
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  ستنطاقات لرقابة دائرة الاتهامالاتحقيق بما فيها خضوع أعمال قضاة ال    
 لحقوق المشتبه بهم في طور التحقيق ولاسيما أثناء الاستنطاق، فقد أقر المشرع      ًضمانا  -٢٧٤

التونسي جملة من الضوابط في عمل قضاة التحقيق من أبرزها أن قاضي التحقيق لا يمكن له                
راء معاينات وتفتيش وحجز إلا بمـساعدة       أن ينجز أعماله من سماع شهود واستنطاقات وإج       

وإضـافة إلى حـضور     .  من مجلة الإجراءات الجزائية    ٥٣ كاتبه وذلك حسب صريح الفصل    
 من ٧٢الكاتب، فإن عملية الاستنطاق يحضرها المحامي والمترجم عند الاقتضاء حسب الفصل  

عمليـة الاسـتنطاق    ً أن يحضر أيـضا ًالمجلة المذكورة، بل إن وكيل الجمهورية بإمكانه أيضا 
وحضور كل هؤلاء الأشخاص عملية الاستنطاق تشكل ضمانة لحقوق         . ٧٣حسب الفصل   
  .المتهم الأساسية

وتتمتع دائرة الاتهام بسلطات واسعة لإجراء رقابة على أعمال قضاة التحقيق بما فيها               -٢٧٥
 ـ            لقواعـد   و صوصالاستنطاقات، ولا تتردد في اتخاذ قرار بإبطال جميع الأعمال المنافيـة للن

 مـن مجلـة     ١٩٩ لأحكام الفـصل     ًالإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية تطبيقا      
وحسب نفس الفصل، فإن القرار الذي تصدره دائرة الاتهام هو الـذي            . الإجراءات الجزائية 

يحدد نطاق الإبطال، فهو إما أن يتسلط على عمل أو عدة أعمال في نفس الوقت أو علـى                  
 ًبحث برمته، وعلى قاضي التحقيق حينئذ إعادة الأعمال التي تحددها لـه سـلفا             قرار ختم ال  
  .دائرة الاتهام

  الرقابة التي تمارسها الإدارة    
في إطار الحرص على حسن سير إدارة القضاء، تتولى مصالح التفقدية العامة بـوزارة         -٢٧٦

لتحقـق مـن وجـود      العدل وحقوق الإنسان إجراء رقابة دورية على سير نشاط المحاكم ل          
إخلالات في سير عمل المحاكم إضافة إلى إمكانية إجرائها لتحريات خاصة في صورة تلقيهـا               

  .لشكاوي من المتقاضين في ادعاء حصول انتهاكات للقانون
      / تمـوز  ٢٠ المـؤرخ    ١٩٩٢ لـسنة    ١٣٣٠ من الأمر رقم     ١٣وقد ضبط الفصل      -٢٧٧
مهام التفقدية العامة والذي جاء فيه أنها تقوم تحت          المتعلق بتنظيم وزارة العدل      ١٩٩٢يوليه  

سلطة الوزير مباشرة بمهمة تفقد مستمر لدى كافة المحاكم باستثناء محكمة التعقيب ولـدى              
  . سائر المصالح والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة

ن لدى  وتتولى جمع وتحليل تقارير التفقد الذي يجريه الرؤساء الأول والوكلاء العامّو            -٢٧٨
محاكم الاستئناف كل فيما يخصه للتأكد من حسن سير المحاكم الراجعة لهم بالنظر والفـصل               

 في إطار التفقد البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير العمل           ًالعادي للقضايا وتتولى أيضا   
  .بالمحاكم بأكثر ما يمكن من النجاعة

يز منظومة إحصائية خاصـة      تم ترك  ٢٠٠٨ديسمبر  /وبداية من شهر كانون الأول      -٢٧٩
صلب مصالح التفقدية العامة الغرض منها ضمان عدم تجاوز الآجـال القانونيـة للإيقـاف               
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الإدارة العامـة    و التحفظي، ويتدخل في هذه المنظومة كل من إدارة الإحصاء بالتفقدية العامة          
 ًوفين تحفظيا وتعتمد المنظومة على استغلال أهم المؤشرات الخاصة بالموق       . للسجون والإصلاح 

من قبل التفقدية العامة بالاعتماد على القوائم الإحصائية المحالة عليهـا مـن الإدارة العامـة              
  :للسجون والإصلاح، كما تمكن مما يلي

 على مستوى كل مكاتب التحقيق ودوائـر        ًالتعرف على وضعية الموقوفين تحفظيا     •
  . قضّاةالاتّهام من حيث عددهم ومن حيث مدة الإيقاف التحفظي الم

التدخل الفوري للتفقدية العامة للفت نظر الجهة القضائية وتنبيههـا إلى وضـعية              •
  :الموقوفين الذين فاقت مدة إيقافهم مدة معينة

  .)عادي( أشهر٣ •
  .)مؤشر متابعة( أشهر ٦ •
  .)مؤشر إنذار( أشهر ١٠ •
  .)جال القانونية للإيقاف التحفظياتخاذ اللازم لتفادي تجاوز الآ (ً شهرا١٤ •

 على نتائج المنظومة تجرى تفقّدات ميدانية على مكاتب التحقيق أو دوائـر             ًعتماداا •
  .الاتّهام ورفع الإخلالات ومعالجتها

 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ٩ولمزيد تحقيق نجاعة المنظومة تم إصدار منشور بتاريخ           -٢٨٠
 الموقـوفين   يتضمن خاصة وجوب اتباع إجراءات معينة لتحيين المعلومة الخاصـة بقـوائم           

لـدى   الإصلاح وتحقيق تناسقها مع القوائم الممـسوكة       و الممسوكة بالإدارة العام للسجون   
  .المحاكم
ومن جهتها، تتولى مصالح التفقد التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية إجراء رقابـة       -٢٨١

لأمن الـداخلي،   إدارية على مختلف الأعمال التي يقوم بها مختلف الأشخاص التابعين لقوات ا           
  . من وجود إخلالات أو انتهاكات للقانونًللتحقق أيضا

          / كـانون الثـاني    ٨ المـؤرخ    ٢٠٠٤ لسنة   ١وحسب الفصل الثاني من الأمر رقم         -٢٨٢
 المتعلق بإحداث وتنظيم وضبط مهام التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي التابعة            ٢٠٠٤يناير  

  :المحلية والديوانة، فإن التفقدية العليا تتولى المهام التاليةلوزارة الداخلية والتنمية 
القيام بأعمال مراقبة علنية وسرية لمختلف وحدات الأمن الوطني والحـرس             )أ(  

الوطني والحماية المدنية والديوانة بكامل تراب الجمهورية وفي أي وقت، لغاية التأكـد مـن               
   نطاق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل؛حسن أداء الأفراد للمهام الموكولة إليهم في

إعلام وزير الداخلية والتنمية المحلية بكل التصرفات وإبداء كل الملاحظات            )ب(  
  ذات العلاقة بنشاط إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة؛
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 توجيه تقرير سنوي شامل إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية يتضمن تقييمـاً             )ج(  
لتطور أداء الأفراد والوحدات التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة المشار إليها، مع تقـديم         

  .الاقتراحات المناسبة
ومن بين الهياكل التي تتكون منها التفقدية العليا وحدة مراقبة خاصة بسلك الشرطة               -٢٨٣

ذ مهام المراقبة والتفقـد  والأمن الوطنيين، ووحدة مراقبة خاصة بسلك الديوانة التي تتولى تنفي      
وتحرص على حسن سير التفقد والمراقبة وترد عن كل الملاحظات والمخالفـات الـتي تـتم                

  .معاينتها حول أداء أفراد قوات الأمن الداخلي والديوانة لمهامهم
 من الأمر المذكور فانه في صورة ارتكاب الإطـار أو العـون             ١٥وحسب الفصل     -٢٨٤

ا لخطأ يستوجب تسليط عقوبة من الدرجة الثانية، يوجه المتفقد الأعلى           الملحق بالتفقدية العلي  
 إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية يقترح فيه وضع حد لإلحاق الإطار أو العـون               ً معلّلا ًتقريرا

وتتولى عندئذ السلطة، التي لها حق تأديب العون أو الـتي           . المعني إرجاعه إلى سلكه الأصلي    
  .ك، اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضدهتتمتع بتفويض لذل

رقابة منهجية على تطبيق القواعد المتعلقة بالاحتفـاظ والإيقـاف التحفظـي وبمعاملـة                  
  الأشخاص المجردين من حريتهم

عملت الدولة منذ عدة سنوات على تعزيز وتطوير آليات الرقابة المتعلقـة بتطبيـق                -٢٨٥
اف التحفظي وبمعاملة الأشخاص المجردين مـن حريتـهم         القواعد الخاصة بالاحتفاظ والإيق   

وذلك سواء تعلق الأمر بآليات الرقابة القضائية أو آليات الرقابة غير القضائية والغاية من كل               
  .ذلك منع حدوث أي حالات تعذيب أو أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان

  آليات الرقابة القضائية    
ة القضائية على تطبيق القواعد المتعلقة بالاحتفاظ والإيقـاف         شمل تعزيز آليات الرقاب     -٢٨٦

التحفظي مزيد تفعيل الدور الرقابي للنيابة العمومية، وإحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبـات             
  .وذلك في إطار الحرص على ضمان احترام المعاملة الإنسانية للأشخاص المجردين من حريتهم

والإيقـاف   مية على تطبيق القواعد المتعلقـة بالاحتفـاظ       تطوير الدور الرقابي للنيابة العمو        
  التحفظي
عرفت منظومة العدالة الجزائية منذ أواخر الثمانينات نقلة نوعية في اتجاه دعم حقوق               -٢٨٧

وتمّ في هذا الإطـار     . الإنسان والحريات الأساسية وتأكيد حرمة الفرد وتكريس قرينة البراءة        
فبعد أن كانت مدة الاحتفاظ الذي يختص بها مـأمور          . ظيتنظيم الاحتفاظ والإيقاف التحف   

 ٧٠، حددت مدة الاحتفاظ بموجب القانون رقم       ١٩٨٧الضابطة العدلية غير محددة قبل سنة       
 المنقح في مرحلة أولى بأربعة أيام في الحالات الـتي           ١٩٨٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦المؤرخ  
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 لنفس المدة ًلك مع إمكانية التمديد كتابياتقتضيها ظروف البحث وإعلام وكيل الجمهورية بذ
  .وعند الضرورة القصوى التمديد مرة ثانية لمدة يومين اثنين

 بـالتقليص مـن مـدّة       ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ المؤرخ   ٩٠ثم جاء القانون رقم       -٢٨٨
. الاحتفاظ من أربعة أيام إلى ثلاثة أيام والاقتصار على التمديد فيه مرة واحد بـنفس المـدّة                

الاحتفاظ إلى مراقبة وكيل الجمهورية الذي لا يأذن بالتمديد فيه إلا بصفة اسـتثنائية    ويخضع  
كما يتولى وكيل الجمهورية في كل الحالات وفي ظرف أربعة أيام معاينـة الحالـة البدنيـة                 

  . للمشبوه فيه
         وينصّ نفس القانون أنّه أثناء فترة الاحتفاظ أو عند انتهائها يمكن للمـشبوه فيـه                -٢٨٩

أو لأحد أصوله أو فروعه أو أشقائه أو قرينه أن يطلب العرض على الفحص الطبي ويـنصّ                 
           تاريخ بداية ونهاية كل احتفـاظ وكـل اسـتنطاق           ًعلى ذلك بالمحضر الذي يتضمن أيضا     

  . وساعةيوماً
 قبل  ًمحددا من قاضي التحقيق لم يكن       ًومن ناحية ثانية فإن إيقاف المظنون فيه تحفظيا         -٢٩٠
 أن مدته تكـون     ١٩٨٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦ المؤرخ   ٧٠ فأقر القانون رقم     ١٩٨٧سنة  
شهر مع إمكانية التمديد فيها مرة واحدة بالنسبة للجنحة ومرتين بالنسبة للجناية على             ألستة  

 تـشرين   ٢٢ المـؤرخ    ١١٤ثم وبمقتضى القانون رقم     . ن لا يتجاوز كل تمديد ستة أشهر      أ
، تم التخفيض في مدة الإيقاف التحفظي عند التمديد فيه وذلك بجعـل             ١٩٩٣نوفمبر  /الثاني

تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة بثلاثة أشهر وبجعل التمديد في فترة الإيقاف              
  .بالنسبة للجناية مرتين لا تزيد كل واحدة عن أربعة أشهر

 وصون حرمتهم، تم الارتقاء بمسائل الاحتفاظ        للتوجه الحمائي لحريات الأفراد    وتثبيتاً  -٢٩١
والإيقاف التحفظي وقرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة إلى المـستوى الدسـتوري             
بموجب الإصلاح الجوهري للدستور المصادق عليه باستفتاء والـصادر بمقتـضى القـانون             

  .٢٠٠٢يونيه / حزيران١الدستوري المؤرخ في 
 على تطوير    توفير الضمانات القضائية في مرحلة ما قبل المحاكمة وحرصاً          لمزيد وسعياً  -٢٩٢

الدور الرقابي للنيابة العمومية على تطبيق القواعد المتعلقة بالاحتفاظ والإيقاف التحفظي، فقد            
 من ٨٥ و٥٧ مكرر و١٣ وهو يتضمن تنقيح الفصول ٢٠٠٨مارس / آذار٤تم إصدار قانون 

ذلك بالتنصيص صراحة ضمن مقتضياتها على ضـرورة التعليـل          مجلة الإجراءات الجزائية و   
الكتابي لأسانيد الواقعية والقانونية التي انبنى عليها قرار التمديد بالنسبة للاحتفاظ وكـذلك             
لقرار الإيقاف التحفظي وهو الأمر الذي يخول لوكيل الجمهورية في مادة الاحتفاظ مراقبـة              

 من وجود جريمة من عدمه وتلافي إمكانية اقتراف جرائم          الأسباب التي تبرّر التمديد كالتثبت    
جديدة، وتقييم أوجه التمديد في الأبحاث مثل سماع شهود أو إيقاف مظنون فيه بحالة فرار،               

  .وتقدير القرائن التي استلزمت الإيقاف بصفة عامة
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فر كما أن اقتضاء هذا التعليل لقرار الإيقاف التحفظي من طرف قاضي التحقيق يو              -٢٩٣
لدائرة الاتهام عند الطعن في قرارات هذا الأخير إمكانية مراقبة مدى وجاهة هـذا التعليـل                

 إلى اتخاذ الملائمة في شانه بما في ذلك مراقبة مدى التقيد بحـالات              والتمعن في مبرراته توصلاً   
  . لقاعدة أن الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناءالسراح الوجوبية وذلك إنفاذاً

من  إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات لتأمين رقابة قضائية على معاملة الأشخاص المجردين               
  حريتهم
 إرسـاء  ٢٠٠٠يوليـه  / تموز٣١ المؤرّخ ٢٠٠٠ لسنة   ٧٧ تمّ بموجب القانون رقم       -٢٩٤

ثمّ تمّ توسيع وتدعيم صلاحيات قاضي تنفيـذ العقوبـات          . مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات   
 المتعلّـق   ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩ المؤرّخ   ٢٠٠٢ لسنة   ٩٢ بموجب القانون رقم  

  .بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
 لأحكام القانونين المذكورين فقد تمثّلت أهمّ اختـصاصات قاضـي تنفيـذ             ووفقاً  -٢٩٥

  :العقوبات في
كائنـة  مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضّاة بالمؤسسات السّجنية ال          •

  . بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر
  .زيارة السجن مرّة في الشهرين على الأقل للإطّلاع على أوضاع المساجين •
في  -إعلام قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهنّ حـتى يتـولّى              •

 الطفـل    من مجلة حمايـة    ٥٢ اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالفصل        - شأنهم
والتي من بينها وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة اسـتقبال أو لـدى                

  .مؤسسة اجتماعية أو تربويّة مختصّة أو وضع الطفل بمركز للتدريب أو التعليم
مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو من يرغب في سمـاعهم بمكتـب خـاص إذ                 •

ة السّجن قائمة في أسمـاء مـساجين        بإمكان قاضي تنفيذ العقوبات أن يقدّم لإدار      
ويمكن لهذا القاضي أن يحدّد الأسمـاء في ضـوء       . يرغب في سماعهم بمكتب خاص    

  .المعلومات والشكايات التي قد ترد عليه
الإطلاع على الدفتر الخاصّ بالتأديب، والجدير بالتذكير في هذا السياق أنّ أحكام             •

 وهـي   ٢٦ إلى   ٢٢ الفصول مـن     التأديب تعرّض لها القانون المنظم للسجون في      
، ويمكن لها   ٢٦تتلخّص في وجود لجنة تأديب داخل السجن حدّد تركيبتها الفصل           

 إذا   تأديبيـاً  بعد الاجتماع بالسجين وتلقي ما له من مؤيدات أن تُسلّط عليه عقاباً           
ثبت لديها إخلاله بالواجبات المحمولة عليه أو بما يمسّ بحسن سير السجن أو يخـلّ               

 به ومن بين العقوبات التأديبية التي أقرّها نظام السجون الاكتفاء بتوجيـه             بالأمن
إنذار أو توبيخ للمخالف من طرف مدير السجن أو حرمانه من زيارة ذويه لمـدة               

 أو وضعه في غرفة منفردة تتوفّر فيها المرافـق الـصحية             يوماً ١٥معيّنة لا تتجاوز    
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ع التونسي بتخويلـه لقاضـي تنفيـذ        ولعلّ المشر . وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام    
العقوبات حق الإطلاع على الدفتر الخاصّ بالتأديب أراد أن يجعل عـين القـضاء              

  .ساهرةً على عمليات التأديب التي تتم داخل الفضاء السجني المغلق
طلب إدارة السجن القيام ببعض أعمال الرعاية الاجتماعية للسجين مثل تلك التي             •

ينه وبين أفراد عائلته أو ما يتصل بالصعوبات التي قد تعترض           تتصل بحلّ الخلافات ب   
والجدير بالتذكير أنّ إدارة السجن تحيل إلى قاضـي تنفيـذ           . الأطفال في دراستهم  

 في نشاطها الاجتماعي وتكمن أهمية هذه الإحالـة في أنّ            سنوياً العقوبات تقريراً 
القاضي على فضّ العديد من المعلومات المدرجة بالتقرير المذكور من شأنها مساعدة   
  .المشاكل الاجتماعية التي قد يتعرض لها بعض السجناء

منح قاضي تنفيذ العقوبات المحكوم عليهم تراخيص الخروج من المؤسسة السجنيّة             •
لزيارة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع عند المرض الشديد أو لحضور موكـب              

ية في إطار حقّ السجين في الحفاظ       ويأتي إقرار هذه الصلاح   . جنازة أحد الأقارب  
على الرّوابط العائلية والاجتماعية وفي إطار تقليص الفوارق بين الحيـاة داخـل             

  .الفضاء السجني والحياة الحرّة
.  بالحالات الخطيرة التي يعاينـها     إعلام طبيب السجن قاضي تنفيذ العقوبات كتابياً       •

 وضع صـحّي معـيّن يعيـشه      والغاية من هذا الإعلام هي تنبيه ذلك القاضي إلى        
سجين، والوقوف على أسبابه ثم القيام بما يلزم إثر ذلك مثـل إخطـار وكيـل                
الجمهورية بحصول جريمة اعتداء بالعنف في حق ذلك السجين أو إخطـار مـدير              
السجن بتدهور حالة المريض نتيجة لتقصير في تقديم المساعدة الطبيـة في الإبّـان              

ة السجين وتحديد المسؤوليات إلى غير ذلك من الصّور         والتدخل العاجل لإنقاذ حيا   
  .التي يمكن أن يتضمنها مثل ذلك الإعلام

تحرير قاضي تنفيذ العقوبات لتقرير سنوي يتضمّن ملاحظاته ومقترحاته يحيله على            •
ومن شأن إحالة تقارير جميع قضاة تنفيذ العقوبات عـن الأوضـاع            . وزير العدل 

 يمكّنـه مـن      مكتملاً اًية أن تعطي للوزير مشهد    ل الجمهور بمختلف السجون داخ  
  .الوقوف على النقائص لتلافيها وتداركها

وهذه صلاحية تتجاوز حدّ    : إمكانية اقتراح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي       •
فالزيارات الـتي   . مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة باعتبارها تشكّل نتيجة من نتائجها        

عه على أوضاع المساجين واللقاءات التي قد تجمعـه         يؤدّيها القاضي للسجن وإطّلا   
 للوقوف  بالبعض منهم والمعلومات التي قد ترد عليه من إدارة السجن تجعله مؤهلاً           

على مدى إمكانية تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي عند تـوفّر الـشروط             
 تنفيذ غير أنّ المشرع فضّل في مرحلة أولى أن تقتصر صلاحية قاضي. اللازمة لذلك

العقوبات في هذا المجال على حدّ اقتراح السراح الشرطي لا منحه، إذ أن عمليـة               
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المنح تتم من طرف لجنة السراح الشرطي بناء على اقتراح مـن قاضـي تنفيـذ                
 .العقوبات أو من المدير العام للسجون

             ويبرز الجدول التـالي تطـور نـشاط قاضـي تنفيـذ العقوبـات مـن الـسنة                -٢٩٦
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى نهاية السداسي الأول من السنة القضائية ٢٠٠٣/٢٠٠٤القضائية 

 *٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  الموضوع
  ٢٣٥  ٢٥٥  ١٨٢  ٢٧٧  ٢١٠  ٢٦٥  مهمات المراقبة
  ٢ ٤٠٤  ٦ ١٠٥  ٥ ٢١٩  ٤٩٢٥  ٤٩٦٠  ٢ ٩٧٥  السراح الشرطي

  ٢٥٨  ٣٠٢  ٢٣٠  ٢٤٣  ١٨٢  ١٩٠  الزيارات
  ٣٩  ١٣٦  ١٤٧  ٩٧  ١١٦  ١٧٢  تراخيص خروج

  ١٢  ٢٦  ٥٠  ٣٤  ٣٥  ٣٣  **علامات لطبيب السجنا

  .السداسي الأول من السنة القضائية  :٢٠٠٨/٢٠٠٩  *
  .عدد الحالات الخطرة التي أعلم بها القاضي طبيب السجن  **

  آليات الرقابة غير القضائية    
فإلى جانب هياكل وأجهـزة     . إلى عدة أصناف   تنقسم آليات الرقابة غير القضائية        -٢٩٧

الرقابة الإدارية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم خلال السنوات الأخـيرة توسـيع             
  .آليات الرقابة ليشمل حتى المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعروفة بحيادها وخبرتها

  هياكل وأجهزة الرقابة الإدارية    
 مصالح التفقد بكل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة          إلى جانب ما تقوم به      -٢٩٨

العدل وحقوق الإنسان والتفقدية العامة التابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح مـن دور             
رقابة على جميع أعمال إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وكذلك إطـارات وأعـوان              

 بالوزارات ومؤسسة المواطن الرقيب تقـوم       السجون والإصلاح، فإن خلايا حقوق الإنسان     
  .بدور إيجابي في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات

  خلايا حقوق الإنسان بالوزارات    
تمّ في بداية التسعينات إحداث خلايا لحقوق الإنسان بكل من وزارة العدل وحقوق               -٢٩٩

) ت الصلة بحقوق الإنـسان    من بين مهامها تلقي شكايات المواطنين في المواضيع ذا        (الإنسان  
)  ومعالجتـها  من بين مهامها تلقي شكايات المواطنين أيضاً      (ووزارة الداخلية والتنمية المحلية     

من بين مهامها ربط الصلة مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية          (ووزارة الشؤون الخارجية    
 على متابعة المواضيع وكذلك المنظمات غير الحكومية الأجنبية في مجال حقوق الإنسان وتعمل  
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المتعلّقة بالتزامات الدولة التونسية والمنبثقة عن المصادقة على الاتفاقيات الدوليـة في مجـال              
وجميع هذه الهياكل تساهم من موقع اختصاصها في ممارسة رقابة لأوضاع           ). حقوق الإنسان 

  .حقوق الإنسان ورفع تقارير بشأنها إلى سلط الإشراف

  المواطن الرقيب    
تعد هذه الخطة التي تمّ إحداثها في بداية التسعينات مـن أبـرز أدوات الإصـلاح                  -٣٠٠

. الإداري وإحدى الوسائل المعتمدة لضمان حق المواطن في نوعيّة جيّدة من الخدمات الإدارية            
وتتمثل مشمولات المواطن الرقيب في القيام بعمليات إدارية حقيقية كسائر المواطنين لـدى             

مية، وذلك قصد معاينة نوعية الخدمات بالمصالح الإدارية وملاحظة كيفيـة أداء      المصالح العمو 
كما تشمل المعاينة ظروف اسـتقبال      . العمل من قبل الأعوان العموميين على حالتها الطبيعية       

  .المواطنين وظروف العمل بالإدارة والمظهر العام للمباني العمومية
عايناته، الكشف عن صفته أو التدخل في سـير         ويحجر على المواطن الرقيب، أثناء م       -٣٠١

وهو مطالب كذلك بالمحافظة على السريّة التامة عنـد القيـام           . العمل بالمصلحة التي يزورها   
ويرفع المواطن الرقيب تقريره المتضمن ملاحظاتـه       . بمهمته وكذلك الشأن بعد انقضاء المهمّة     

ة التي تنظر في هذه الملاحظات ثم تجمعهـا         الإيجابية والسلبية إلى إدارة نوعية الخدمة العمومي      
وترسل في شأنها تقارير شهرية إلى الوزارات المعنيّة لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتفادي النقائص             

  .والتنويه بالأعوان العموميين الذين تميّزوا بحسن الأداء

  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    
 الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية       إلى جانب الدور الهام الذي تقوم به        -٣٠٢

في سبيل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تقوم مصالح الموفق الإداري بدور فعال في سبيل    
  .حماية حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الأشخاص اللذين يتظلمون من تجاوزات الإدارة

  الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية    
 ٧ المـؤرخ في     ٥٤هي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أحدثت بمقتضى الأمر رقم            -٣٠٣

 ١٦ المـؤرّخ    ٢٠٠٨ لـسنة    ٣٧، وشهدت بموجب القانون رقم      ١٩٩١يناير  /كانون الثاني 
 مراجعة جذرية تمثلت بالخصوص في مراجعة طبيعتها القانونيـة الـتي            ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

اختصاصاتها وتركيبتها ودعم ضمانات استقلاليتها     أصبحت مطابقة لمبادئ باريس، وتوسيع      
  : وتطوير طرق عملها وذلك على النحو التالي

  تغيير الطبيعة القانونية     
  : فيما يلي٢٠٠٨تمثلت أبرز الإضافات التي أقرّها قانون   -٣٠٤

  .الارتقاء بالنصّ المنظّم للهيئة إلى مرتبة قانون •
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  .الإداري والتصرّف الماليتمتيع الهيئة كمؤسسة وطنية بالاستقلال  •
  .تخويل الهيئة حقّ إنشاء فروع داخل الجمهورية •

  توسيع الاختصاصات    
  :شمل توسيع الاختصاصات المسائل التالية  -٣٠٥

تمكين الهيئة من حق التعهد التلقائي بأية مسألة تتعلّق بـدعم حقـوق الإنـسان                •
 إلى حـالات انتـهاك      والحرّيات الأساسية وحمايتها مع تخويلها حق لفت الانتباه       

  .حقوق الإنسان
المساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدّم لهيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك              •

  .لإقليمية وإبداء الرأي في شأنهاإلى الهيئات والمؤسسات ا
متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحـدة وعـن             •

يمية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتم رفعها لها وتقديم          الهيئات والمؤسسات الإقل  
  . مقترحات للاستفادة منها

المساهمة في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والمشاركة            •
  . في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة

ليمية ذات  التعاون مع هياكل وأجهزة الأمم المتحدة ومع الهياكل والمؤسسات الإق          •
  . الصلة

  توسيع التركيبة ودعم ضمانات الاستقلالية والتعددية    
  : تم التأكيد على جملة من المبادئ المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا وهي خاصة  -٣٠٦

  .كفالة استقلاليتها من خلال التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية للمجتمع المدني •
د مدّة الولاية وهي ثلاثة سـنوات قابلـة         استقرار ولاية أعضائها من خلال تحدي      •

  .للتجديد وبموجب أمر
  .عدم مشاركة ممثلي الوزارات في التصويت •
  .توفير هياكل أساسية وأموال كافية لحسن سير أنشطة الهيئة وضمان استقلاليتها •

  تطوير طرق العمل    
  :تعلّق هذا التطوير على وجه الخصوص بما يلي  -٣٠٧

عليا لعلاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات        إمكانية إقامة الهيئة ال    •
  .حمايتهاالناشطة في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان و
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  .إمكانية أن تصدر الهيئة العليا بلاغات للرأي العام حول نشاطها •
تمثلت أبرز أنشطة الهيئة العليا كآلية حماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية في               -٣٠٨
تلقي ومتابعة الشكاوى المتصلة بعدم احتـرام حقـوق الإنـسان،           :    بها منذ تأسيسها    قيام

وتوسّطها لحلّ بعض الخلافات في شأنها، وأداء زيارات إلى الوحـدات الـسجنية ومراكـز             
  . الإيقاف والإيواء، وإنجاز مهمات لتقصّي الحقائق

  بعتها دور تلقّي الشكاوى المتصلة بعدم احترام حقوق الإنسان ومتا    
يمثّل تلقي شكايات المواطنين المتصلة بعدم احترام حقوق الإنسان ومتابعتها آلية هامة             -٣٠٩

ومنذ إحداثها، تتلقى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات        . من آليات حماية حقوق الإنسان    
يدية الأساسية عديد الشكاوى سواء عن طريق الاتصال المباشر، أو عن طريق المراسلات البر            

 ما ينـاهز  وبفضل سياسة الباب المفتوح التي اعتمدتها فإنّها تتلقى سنوياً   . أو البرقية أو الهاتفية   
وتتولّى الهيئة العليا دراسة تلك الشكاوى وإحالتها على الـوزارات          .  شكاية ٩٠٠ إلى   ٨٠٠

  .في الإبّانالمعنية لاتخاذ ما يلزم في شأنها، كما تتولّى متابعة مآلها وإعلام أصحابها بذلك 
وتقوم مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان بدراسة العرائض والشكاوى الـواردة             -٣١٠

 إلى تنوع مواضيع هذه العرائض فإنه يتم توزيعها إلى الإدارات           واعتباراً. عليها من الهيئة العليا   
لى المعنية حسب الاختصاص من ذلك أن العرائض المتعلقة بالعفو واسترداد الحقـوق تحـال إ   

الإدارة العامة للشؤون الجزائية في حين تحال العرائض المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مثل             
السجون إلى رئـيس   ادعاء حصول اعتداء على أحد السجناء من طرف أحد أعوان الأمن أو  

 يردفه بتقرير يحال إلى سلطة الإشـراف الـتي           ميدانياً خلية حقوق الإنسان الذي يُجري بحثاً     
  . تعهيد السلطة القضائية بالموضوع في حال ثبوت توفر ما يكفي من الأدلة لذلكتتولى 

  دور وساطة     
 للـصبغة    في الحالات التي لا تستوجب إحالة الشكاوى على ممثلي الوزارات نظراً            -٣١١

الاجتماعية البارزة فيها، يقوم رئيس الهيئة بدور الوسيط بين الشاكي والمشتكى به لمحاولة فض 
 في  اع بطريقة رضائية؛ وكذا الشأن في بعض الحالات المعقدة التي يستوجب حلها تدخلاً            التر

ويتعيّن . أعلى مستوى، تتولّى الهيئة العليا رفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم في شأنها             
التأكيد في هذا السياق أنّ دور الوساطة الذي يقوم به رئيس الهيئة العليا هـو دور خـاصّ                  

  .ور على الحالات التي لا ترجع بالنظر للموفق الإداريمقص

  دور رقابة    
يتمثل هذا الدور في قيام رئيس الهيئة العليا بزيارة مختلف الوحدات السجنية، ومراكز             -٣١٢

وتمكّن هذه الزيارات   . الإيقاف، ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال، وذلك دون سابق إعلام         
قوانين والتراتيب المنظمة للاحتفاظ والسجن وإيواء أو ملاحظة        من التثبت من مدى احترام ال     
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الأحداث ومن تفقد ظروف إقامة الأشخاص المحتجزين أو الفاقدين لحرياتهم، والوقوف على            
                مدى تطبيق القوانين والمعايير الوطنية والدوليـة في مجـال معاملـة الأشـخاص المجـردين               

  .من حريتهم
 زيارات فجئية إلى كلّ مـن       ٢٠٠٢ المثال، أدّى رئيس الهيئة العليا سنة        وعلى سبيل   -٣١٣

كما أدّى خلال نفس السنة زيارات فجئية إلى        . سجن القيروان وبرج الرومي وبرج العامري     
عدد من مراكز الأمن بولايتي بن عروس ونابل وزيارة إلى عدد من مراكز الاحتفاظ بولايـة                

فترة زيارات إلى كلّ من مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي  خلال نفس ال  بتررت وأدّى أيضاً  
بحي التضامن ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بدوار هيشر ورفع إثر هذه الزيارات تقارير 

  .في الغرض إلى رئيس الجمهورية ضمّنها جملة من الملاحظات والمقترحات
ات الأساسية خـلال الخمـس      ولقد قام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحري         -٣١٤

 وحدة سجنية بالإضافة إلى زيارة مركز إصلاح الأطفال الجانحين          ١٨سنوات الأخيرة بزيارة    
جميـع   و تولى رئيس الهيئة العليا خلال الزيارات المذكورة معاينة الغرف الـسجنية           و بالمروج

كما تمحورت  . مرافق الوحدة إلى جانب مقابلة بعض المساجين على انفراد وتلقي ملاحظاتهم          
جلّ شكاياتهم حول وضعياتهم الجزائية سواء المتعلقة بالقضايا المورطين فيها أو التماس تمتيعهم             

  . بالعفو أو السراح الشرطي بالنسبة للمحكومين
وتتولّى مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان تأمين متابعة التوصيات الـتي يحيلـها               -٣١٥

ومن بين الأمثلة على ذلك . ان والحريات الأساسية، والعمل بهارئيس الهيئة العليا لحقوق الإنس
الاستجابة لتوصية رئيس الهيئة العليا إثر إحدى زياراته لسجن الرابطة في خصوص إحـداث              
بيوت راحة إضافية بإحدى الغرف أو القيام بإحداث فـضاءات خاصـة بالمـساجين ذوي               

  . الاحتياجات الخصوصية

  دور تقصّي للحقائق    
 عهد رئيس الدولة في مناسبتين إلى رئيس الهيئة العليا بتشكيل لجنة لتقصّي الحقـائق     -٣١٦

.  إثر ادّعاءات حصول تجاوزات في مجال حقوق الإنسان        ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٠الأولى في   
 للتحرّي في خصوص ظروف إقامة الأشـخاص        ٢٠٠٣يناير  /والثانية كانت في كانون الثاني    

وقد أسفرت أعمال اللجنتين عن عدد مـن النتـائج          . اخل السجون المجرّدين من حريتهم د   
  . على متابعة تنفيذهاوالتوصيات تم العمل لاحقاً

  الموفق الإداري    
              / كـانون الأول   ١٠أحدثت خطـة الموفـق الإداري بموجـب الأمـر المـؤرخ               -٣١٧

 ليحـدد   ١٩٩٣مايو/ أيار ٣ المؤرّخ   ١٩٩٣ لسنة   ٥١ ، ثم جاء القانون رقم    ١٩٩٢ديسمبر  
        / شـباط  ١٤ المـؤرخ    ٢٠٠٢ لسنة   ٢١مصالحه، والذي تم تنقيحه فيما بعد بالقانون رقم         

 سنوات قابلة للتجديد، وفي     ٥ في اتّجاه تحديد مدة تعيين الموفق الإداري وهي          ٢٠٠٢فبراير  
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ثناء نظره في   اتجاه التأكيد على استقلالية هذه المؤسسة من حيث أن الموفق الإداري لا يتلقى أ             
  .الشكاوى تعليمات من أيّ سلطة عمومية

والموفق مكلّف بالنّظر في الشكاوى الفردية الصادرة عن الأشخاص الماديين والمتعلّقة             -٣١٨
بالمسائل الإدارية التي تخصهم والتي ترجع بالنّظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحليـة             

دارية والمنشآت العمومية وغيرها من الهياكل المكلّفـة        والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإ    
وينظر كذلك في الشكاوى الصادرة عن الذوات المعنوية المتعلقة         . بمهمة تسيير مرفق عمومي   

بالمسائل الإدارية التي تخصها على أن تقدم الشكوى من طرف شخص مادي لـه مـصلحة                
ا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيـد        ولا يجوز للموفق الإداري أن يتدخل في القضاي       . مباشرة

  .النّظر في حكم قضائي، ويخوّل له أن يرفع توصيات إلى السلطة الإدارية ذات النّظر
وفكرة إحداث خطة الموفق الإداري نابعة من ضرورة توفير حماية للمـواطنين مـن           -٣١٩

      ديه من الإمكانيـات     في وضعيات صعبة وقد لا يتوفر ل       الإدارة فالمواطن قد يجد نفسه أحياناً     
ويتمثّـل دور   . ما يستطيع به توفير الوسائل القانونية أو المادية للدفاع عن حقوقه ومصالحه           

الموفق الإداري في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على مكاسبهم بالخـصوص في تدخلـه              
حكام الصادرة عن   لإجراء مصالحة بين المواطن والإدارة في عدّة مجالات تهمّ خاصّة تنفيذ الأ           

القاضي الإداري بسبب التباطؤ في التنفيذ أو رفضه؛ وحماية حق الملكية بإيجاد الحلول المناسبة              
للأشخاص الذين يتم انتزاع عقاراتهم أو أجزاء منها لفائدة المصلحة العامة ولا يتمّ التعويض              

 حصوله على خدمـة     لهم بالسرعة المطلوبة؛ وحماية حقوق المواطن عند تعطّل مصالحه وعدم         
 على نجاعة تدخل الموفـق      وحرصاً.إدارية لسبب من الأسباب ذات الصلة بسير المرفق العام        

الإداري فقد تم الحرص على تبسيط إجراءات التشكي بعدم إخضاع تقديم الشكايات إلى أيّ              
  .أجل حتى ولو بعد سقوط الحق بمرور الزمن وانقضاء آجال تقديم الدعاوى أمام المحاكم

وبالنظر للنتائج الإيجابية التي حققتها خطة الموفق الإداري، وفي إطار مواصلة تعميق              -٣٢٠
سياسة الإصلاح الإداري في كنف اللاّمركزية وتقريب مصالح الموفـق الإداري إلى كافـة              

أبريل / نيسان ٢٧ المؤرخ   ٢٠٠٠ لسنة   ٨٨٤المواطنين في الجهات، فقد تمّ بموجب الأمر رقم         
مولات الجهوية للموفق الإداري والتنظيم الإداري والمالي للمصالح الجهوية          ضبط المش  ٢٠٠٠

ديـسمبر  / كانون الأول١٣ المؤرخ   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٢٢١للتوفيق، كما تمّ بموجب الأمر رقم       
 ضبط الاختصاص الترابي للممثلين الجهويين للموفق الإداري بكـل مـن سوسـة،              ٢٠٠٥

  . صفاقس، قفصة والكاف

  ارسها المنظمات غير الحكوميةالرقابة التي تم    
من بين مبادرات الدولة في نطاق التعاون مع المنظمات الدولية العاملـة في مجـال                 -٣٢١

 بـين   ٢٠٠٥أبريـل   /حقوق الإنسان تجدر بالخصوص الإشارة إلى الاتفاق المبرم في نيسان         
القيـام  السلطات التونسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي يرخص لهـذه الأخـيرة             
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بزيارات لكل الوحدات السجنية ومحلات الإيقاف والتعـرف علـى ظـروف الإيقـاف              
والاستماع لموقوفين من اختيار اللجنة وذلك دون حضور ممثل عن الإدارة المعنيـة وتقـديم               

وعلى سبيل المثال أدت اللجنة الدولية للصليب       . ملاحظاتها ومقترحاتها إلى السلطات المختصة    
 ٦١: ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٣١ إلى   ٢٠٠٥يونيه  /ترة من حزيران  الأحمر خلال الف  

.  بالبلاد  سجناً ٢٨ مراكز تابعة للحرس الوطني وكذلك إلى        ٩ مركز شرطة و   ١٨زيارة إلى   
وقد أجرى مندوبو الهيئة الدولية للصليب الأحمر خلال هـذه الزيـارات آلاف اللقـاءات               

 قامت  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إلى   ٢٠٠٧يناير  /ومن كانون الثاني  . الانفرادية مع الموقوفين  
ويتجسد التعاون مع اللجنة .  زيارات إلى مراكز الإصلاح٦ زيارة إلى السجون و٦٦  باللجنة 

 في برامج التكوين الموجهة للقضاة وأعضاء النيابـة العموميـة           الدولية للصليب الأحمر أيضاً   
  .وأعوان إدارة السجون

  ١٢المادة     
دولة التونسية قيام سلطاتها المختصّة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلّما وجدت    تضمن ال   -٣٢٢

 من أعمال التعذيب قد ارتكـب في أي مكـان           أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ عملاً      
وتوجد إرادة سياسية قوية لدى الدولة لإعمال أحكام هذه المادة في . خاضع لولايتها القضائية

 يقع هضم حقوق الضحايا المحتملين ولا يفلت من يثبت في شأنه القيام             الواقع المعيش حتى لا   
  .بأي عمل من أعمال التعذيب من التتبع والعقاب

والمتأمل في قواعد الإجراءات الخاصة بالتحقيقات السريعة والتريهة التي يتم القيام بها              -٣٢٣
ل التعذيب قد ارتكب في      من أعما  كلّما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ عملاً        

أي مكان من التراب التونسي يجد أنها لا تقتصر فحسب على التحقيقات التي تجريها السلط               
 التحقيقات التي تجريها السلط الإدارية في كنف        القضائية المعروفة بحيادها ونزاهتها وإنما أيضاً     

  .لأساسيةالحياد والشفافية، وكذلك الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات ا

  التحقيقات القضائية    
تحقيقات سريعة ونزيهة كلّمـا      و تتعدّد الجهات القضائية التي يمكن لها القيام بأبحاث         -٣٢٤

 من أعمال التعذيب قد ارتكـب في أي         وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ عملاً       
ثلة في شخص وكيـل     مكان من التراب التونسي، وأولى هذه الجهات هي النيابة العمومية مم          

  .الجمهورية، وقضاة التحقيق وقضاة دائرة الاتهام

  الأبحاث التي يجريها وكلاء الجمهورية    
 من مجلة الإجراءات الجزائية أن وكيـل الجمهوريـة          ٢٦يؤخذ من أحكام الفصل       -٣٢٥

رائم مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الج              
وقبول شكايات المعتدى عليهم، وليس له في ما عدا الجنايات أو الجنح المتلبس بها أن يجـري         
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 على سبيل الاسترشاد لجمع أدلة الجريمة ويمكنه         أوّلياً أعمال تحقيق، لكن يمكنه أن يجري بحثاً      
  .استنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتلقي التصريحات وتحرير المحاضر فيها

ستنتج من هذا الفصل أن وكيل الجمهورية بإمكانه في صورة تلقيه لـشكاية أو              وي  -٣٢٦
 من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي مكان         ورود معلومات أو أخبار إليه تتضمن أن عملاً       

 على سبيل الاسترشاد لجمع أدلة الجريمة ويمكنه         أوّلياً من التراب التونسي أن يجري بنفسه بحثاً      
وإجراء هذا البحث . ه بصفة إجمالية وتلقي التصريحات وتحرير المحاضر فيها    استنطاق المشبوه في  

الأوّلي من شأنه أن يحقق السرعة والنجاعة المرجوة، إذ هو يسمح بتجميع وسائل الإثبـات               
  .لوضعها على ذمة قاضي التحقيق

  التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق    
ة التحقيق يبذلون قصارى جهدهم للبحث      بالنظر لخطورة جرائم التعذيب فإن قضا       -٣٢٧

بدون توان عن الحقيقة ومعاينة جميع الأمور التي يمكن أن تستند عليها المحكمة لتأييد حكمها،         
 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن قضاة التحقيق يمكنـهم تجـاوز           ٦٩وحسب صريح الفصل    

اك تأكد ناتج عن حالـة      بعض الشكليات لإجراء استنطاق أو مكافحة في الحين إذا كان هن          
شاهد في خطر الموت أو عن وجود آثار على وشك الزوال أو إذا توجه على العين في حالة                  

  .التلبس بالجريمة
وبعد انتهاء الأعمال في القضية يحيل حاكم التحقيق الملف على وكيل الجمهوريـة               -٣٢٨

 أيام طلبات   ٨جاوز  الذي يجب عليه أن يقدم في أقرب الآجال وعلى كل حال في أجل لا يت              
كتابية ترمي إما إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو إلى حفظها أو إلى زيادة البحـث                 

وبمجرّد ما يقدّم وكيل الجمهورية طلباته يصدر حاكم        . فيها أو التخلي عنها لعدم أهلية النظر      
 أبداه وكيل الجمهورية     في ما نسب إلى المتهم أو المتهمين من التهم وفي كل ما            التحقيق قراراً 
  .من الطلبات

  التحقيقات التي تُجريها دوائر الاتهام    
دائرة الاتهام هي ليست محكمة قضاء وإنما هي محكمة تحقيق من درجة ثانية، وقـد                 -٣٢٩

 من مجلة الإجراءات الجزائية عدة صلاحيات من أبرزها إمكانية الإذن           ١١٦أوكل لها الفصل    
 في  ة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق، ولها الحق أيضاً         بإجراء بحث تكميلي بواسط   

الإذن بإجراء تتبع جديد أو في البحث بنفسها أو بواسطة عن أمور لم يقع إجراء تحقيـق في                  
  .شأنها وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية

 ـ               -٣٣٠ ضية ويؤخذ من أحكام هذا الفصل أنه بإمكان دائرة الاتهام في صورة تعهـدها بق
 من أعمال التعذيب قد تم ارتكابه في أي مكان تابع لولايتها القـضائية أن               تتضمن أن عملاً  

تقوم عند الاقتضاء بإنجاز أبحاث تكميلية بل وحتى الإذن بإجراء تتبعات جديدة إن تفطنـت               
  .إلى أن بعض الأشخاص لم يقع إجراء تحقيق في شأنهم
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  التحقيقات الإدارية    
ات الإدارية التي يتم إجراؤها كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى           تنقسم التحقيق   -٣٣١

 من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي مكان من التـراب التونـسي،إلى              الاعتقاد بأنّ عملاً  
قسمين،فهناك التحقيقات التي تتم على مستوى إدارة القضاء أي على مستوى أجهزة وزارة             

التي تتم عن طريق أجهزة التفقد التابعة لـوزارة         العدل وحقوق الإنسان، وهناك التحقيقات      
  .الداخلية والتنمية المحلية

  التحقيقات الإدارية التي تُجرى على مستوى إدارة القضاء    
 على مستوى رئيس    يتمّ، على مستوى أجهزة وزارة العدل وحقوق الإنسان وتحديداً          -٣٣٢

ذلك على مستوى التفقدية العامة     خلية حقوق الإنسان، وهي إدارة تابعة لديوان الوزير، وك        
لوزارة العدل وحقوق الإنسان، إجراء أبحاث إدارية يتولاها قضاة يعملون في الوزارة وذلك             

 من أعمال التعذيب أو سـوء المعاملـة قـد    كلما تعهدت الوزارة بشكاية تتضمن أنّ عملاً   
ك الأمر أو كلما    ارتُكب في أي مكان من التراب التونسي، أو بلغ إلى علمها حصول مثل ذل             

  .تم اكتشاف مثل ذلك الأمر عند القيام بأبحاث إدارية أخرى أو زيارات ميدانية
وقد جرى العمل في مثل هذه الحالات أن يتحول رئيس خلية حقوق الإنـسان أو                 -٣٣٣

 للوحدة السجنية المعنية لإجراء بحث أولي يرفـع  أحد المتفقدين بالتفقدية العامة أو الاثنين معاً 
 إلى وزير العدل وحقوق الإنسان الذي يأذن للجهات القضائية المعنيـة بـإجراء              جته فوراً نتي

التتبعات اللازمة في صورة توفر ما يكفي من الحجج والأدلة على ثبوت ضلوع من وُجّه إليه                
  .الاتهام في ارتكاب أعمال يُجرمها القانون الجزائي وتتجاوز حد تسليط العقوبات التأديبية

           قات الإدارية التي تجرى على مستوى أجهـزة التفقـد التابعـة لـوزارة الداخليـة               التحقي    
  والتنمية المحلية

تتولى التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة التابعة لوزارة الداخلية والتنمية             -٣٣٤
ة بـشكاية    القيام بتحقيقات إدارية كلما تعهدت الـوزار       ٢٠٠٤المحلية والتي أحدثت سنة     

 من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكب في أي مكان من التـراب               تتضمن أنّ عملاً  
التونسي، أو بلغ إلى علمها حصول مثل ذلك الأمر أو كلما تم اكتشاف مثل ذلك الأمر عند                 

  .القيام بأبحاث إدارية أخرى أو زيارات ميدانية
ابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، تتـولّى       وعلى غرار ما تقوم به مصالح التفقد الت         -٣٣٥

مصالح التفقد التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية إحالة الأبحاث الإدارية إلى القضاء عـن              
طريق التسلسل الإداري لإجراء التتبعات اللازمة ضد أي إطار أو عون من قـوات الأمـن                

 ارتكابه لأعمال تعـذيب أو سـوء        الداخلي يتوفر في شأنه ما يكفي من الأدلة على ثبوت         
  . عما يسلّط على ذلك الإطار أو العون من جزاءات تأديبيةمعاملة، فضلاً
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  التحقيقات التي تجريها لجان تقصي الحقائق    
يا مثلما سبقت الإشارة إليه، فقد عهد رئيس الدولة في مناسبتين إلى رئيس الهيئة العل               -٣٣٦

 / حزيـران  ٢٠تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق، الأولى في       ية ب سلحقوق الإنسان والحريات الأسا   
 إثر ادّعاءات حصول تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، والثانيـة كانـت في              ١٩٩١يونيه  

 للتحرّي في خصوص ظروف إقامة الأشخاص المجرّدين من حريتهم          ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني 
  .داخل السجون

ة توصيات ونتائج من بينها ثبوت حصول       وقد أسفرت أعمال اللجنة الأولى عن عد        -٣٣٧
بعض التجاوزات نتيجة تصرّفات فردية صادرة عن بعض الأعوان رغم الأحكام القانونيـة              

وقد تمّت إحاطة الهيئة بالتتبعات     . الصريحة والتعليمات بحسن المعاملة الموجهة لهم بصفة دورية       
  . تأديبية التي تمّ اتخاذها في شأنهمالعدلية التي انطلقت ضدّ مرتكبيها إضافة إلى الإجراءات ال

          / تـشرين الأول   ١٩ وقد أمر رئيس الدولة بنشر نتـائج وتوصـيات اللجنـة في               -٣٣٨
 والتي من بينها التأكيد على أن كل التجاوزات يقـع ردع مرتكبيهـا بعـد    ١٩٩١أكتوبر  

المواثيق والقوانين المتعلقة بيان الحالات التي يتم فيها الردع والتعريف بمحتوى         و التحري المعمق 
تفـصيل الحـالات     و بحقوق الإنسان والتنبيه إلى العواقب التي تترتب عن أية مخالفـة لهـا،            

والعقوبات التي تضمنتها المواثيق الدولية وقوانين الدولة التونسية وإحداث آلية لمتابعة تطبيـق             
ية وتوسيع نشر مبادئ وتعاليم     الاتفاقيات والتدخل لدى القضاء في الحالات الفردية الاستثنائ       

التثقيف والإعلام في كل المستويات وتوثيق       و حقوق الإنسان بواسطة أجهزة التربية والتعليم     
  . التعاون مع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وتوصيتها بتنسيق جهودها

لهيئة أمّا بالنسبة للّجنة الثانية، فقد تشكّلت في الغرض لجنة ضمت إلى جانب رئيس ا               -٣٣٩
 من الشخصيات    لتلك اللجنة، عدداً   العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوصفه رئيساً      

  . الوطنية من أعضاء الهيئة ومن خارجها
  تقريـراً  ٢٠٠٣فبراير  / شباط ١٦وقد قدّم رئيس الهيئة العليا لرئيس الجمهورية يوم           -٣٤٠

قامة بالسجون، وتضمّن هذا التقريـر   ملاحظات اللجنة وتقييمها لمختلف جوانب الإ  متضمّناً
 لظاهرة الاكتظاظ الموجودة ببعض المؤسسات السجنية وما تولّد عنها من نقص في عدد تحليلاً

  . الأسرة وتأثيراتها الصحية والنفسية على المساجين
 لظاهرة الاكتظاظ أكّد رئيس الدولة على ضرورة معالجة أسـبابها، وذلـك             وتلافياً  -٣٤١

  :وهذه الإجراءات هي. ائل الإعلاممن الإجراءات تمّ نشرها بمختلف وسباتخاذ عدد 
    نتظار المحاكمة وذلك باعتبار الإيقـاف التحفظـي       امراجعة وضعية الموقوفين في      •

  . استثنائياًإجراءً
 على   تفعيل إجراءات السراح بكفالة أو بضمان بالنسبة للجرائم التي لا تمثّل خطراً            •

  .مأمن الأشخاص وممتلكاته
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مواصلة الحرص على تطبيق ما جاء في القانون المتعلق بعقوبة العمل لفائدة المصلحة              •
العامة كبديل لعقوبة السجن بالنسبة لبعض الجرائم وذلك بتحسيس الأشـخاص           

  . المعنيين ومؤسسات قبول المحكوم عليهم بفوائد هذه العقوبة وأبعادها الإصلاحية
 في هذه   بة للمؤسسات السجنية التي تشكو نقصاً     توفير الأسرّة بالعدد الكافي بالنس     •

  .التجهيزات وذلك في أقرب الأوقات
وفي مجال الرعاية الصحية والنفسية للمساجين سجلت اللجنة المجهود المبذول في هذا              -٣٤٢

المجال وعاينت غياب ظاهرة الأمراض المعدية في السجون بفضل وسائل الوقايـة والعـلاج              
حظت بعض الجوانب التي تتطلب مزيد الدعم خاصّة في مجال توفير العنصر            المتوفرة، إلا أنها لا   

  : وفي هذا الصدد أذن رئيس الدولة بما يلي. البشري المختص والتجهيزات
استكمال برنامج تعميم الوحدات الصحية المتكاملة وذلك بتركيزها بسجني قابس           •

المتوفرة  جهيزات الصحية  للت والناظور بعد أن تمّ تركيزها بالسجون الأخرى تدعيماً       
  . بالسجون

الإسراع بتركيز آلات التصوير بالأشعة بالسجون التي ما زالت تفتقر إليها والبعيدة             •
  . عن المؤسسات الاستشفائية

مزيد تحسين ظروف حفظ الصحة وتدعيم الإطار الطبي والأخـصائيين في علـم              •
  . النفس لمزيد الإحاطة بالوضع الصحي والنفسي للمساجين

  . ميم اللمجة الصباحية على كافة المساجينتع •
 للانعكـاس   تدعيم العنصر البشري وتوفير التجهيزات والفضاءات الملائمة نظـراً         •

الإيجابي لهذه الأنشطة على الحد من ظاهرة العودة وذلك بتيسير إعـادة إدمـاج              
  . المساجين في المجتمع بعد قضاء العقوبة

 انتفاع أكبر عدد ممكن مـن المـساجين         مراجعة شروط العفو التأهيلي بما يضمن      •
  .  لتوفير مورد عيش قار لهم بعد خروجهم من السجنضماناً

تدعيم برامج الرسكلة لأعوان السجون والإصلاح لمزيد تكريس التطور الحاصل في            •
  . مجال معاملة المساجين

تفرّغ قاضي تنفيذ العقوبات للمهام الموكولة له بالنسبة للمؤسـسات الـسجنية             •
 لدوره في متابعة ظروف الإقامة بالسجون ومراقبـة تنفيـذ           ى وذلك دعماً  الكبر

  .العقوبة وتمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي
وعاينت اللجنة من ناحية أخرى سير البرامج الخاصة بتعلـيم المـساجين الأمـيين                -٣٤٣

  . والتأهيل المهني للمساجين والأنشطة الرياضية والثقافية المتوفرة لهم
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  ١٣لمادة ا    
تضمن الدولة التونسية لأيّ فرد يدّعي بأنّه قد تعرّض للتعذيب فوق أراضيها الحق في    -٣٤٤

. أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصّة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته بسرعة ونزاهـة              
 حماية مقدّم الشكوى والشهود من كافة أنواع ومن جهة أخرى، تضمن الدولة التونسية أيضاً

  .المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تُقدّم
والمتأمّل في الرصيد المؤسّساتي الخاصّ بالأجهزة والهياكل التي يسمح لهـا القـانون               -٣٤٥

بتلقي شكاوى الأفراد المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب يجد أنهـا عرفـت في الـسنوات               
ولة على تعدد هذه الهياكل من جهة وتقريبها مـن           بفضل حرص الد    ملحوظاً الأخيرة تطوراً 

الأشخاص المجردين من حريتهم على وجه الخصوص حتى لا يجدوا عناء في إبلاغ أصـواتهم               
ومن ناحية ثانية، فـإن المتأمّـل في النـصوص     . للجهات المسؤولة كلما كان ذلك ضرورياً     

هود من كافة أنواع المعاملة     والواقع يتبين له وجود قواعد قانونية تحمي مقدم الشكوى والش         
  .السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه

آليات ضمان حق كل فرد يدعي تعرضه للتعذيب في تقديم شكوى لسلطة مختصة ونظـر           
  هذه السلطة بسرعة ونزاهة في شكايته

 تقسيم آليات التظلم المتعلقة بادعاءات      يمكن في ضوء الرصيد المؤسساتي المتوفر حالياً        -٣٤٦
ذيب وغيره من الانتهاكات التي تحصل في مجال حقوق الإنسان إلى ثلاثة أصناف، فهناك              التع

 آليات التظلم الوطنية أي المؤسـسات       آليات التظلم القضائية، وآليات التظلم الإدارية وأخيراً      
  .الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان

  آليات التظلم القضائية    
ئية المتعلقة بادعاءات التعذيب وغيره من الانتهاكات التي        تتمثل آليات التشكي القضا     -٣٤٧

وكلاء الجمهورية ومساعديهم، وقضاة التحقيق، وقضاة      : تحصل في مجال حقوق الإنسان في     
  .تنفيذ العقوبات ومحاكم القضاء

  وكلاء الجمهورية ومساعدوهم    
مهوريـة   من مجلة الإجراءات الجزائية أن وكيـل الج        ٢٦يؤخذ من صريح الفصل       -٣٤٨

مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم               
 من طرف مساعديه بكلّ     ويقع إعلام وكيل الجمهورية حالاً    . وقبول شكايات المعتدى عليهم   

  .ة بهاما يحصل لهم من علم حول الجرائم في إطار قيامهم بمهامهم ويحيلون له المحاضر المتعلق
 من نفس المجلة فإن وكيل الجمهورية يجتهد في تقريـر           ٣١ و ٣٠وحسب الفصلين     -٣٤٩

مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه،وله إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية               
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 ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى -  مؤقتاً-من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث 
  .توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معينأن 

النيابـة   القيام المباشر بالحق الشخصي أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة في حال سكوت                
  العمومية
يضمن القانون التونسي للمتضرّر من أفعال إجرامية حماية مـن سـكوت النيابـة                -٣٥٠

 القيام مباشرة بالحق الشخـصي أمـام قاضـي          العمومية أو عدم اقتناعها بالشكوى إمكانية     
 من مجلة الإجـراءات     ٣٦وفي هذا الصدد، يقتضي الفصل      . التحقيق أو أمام المحكمة المختصّة    

الجزائية أنّ حفظ الشكاية من طرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثـارة الـدعوى                
القيام بالحق الشخصي علـى     وفي هذه الحالة، يمكنه عبر      . العمومية على مسؤوليته الشخصية   

 من  ٣٧ويوضّح الفصل   . مسؤوليته الشخصية طلب فتح تحقيق أو القيام مباشرة أمام المحكمة         
 ٧ بالفصل نفس المجلة أن الدعوى الخاصة المقام بها في نفس الوقت مع الدعوى العمومية عملاً

  .تعهدة بالقضيةمن المجلة يمكن القيام بها إما أمام قاض التحقيق أو أمام المحكمة الم
تنظر " ينصّ على أنّه     ٣٨أما بالنسبة لإجراءات القيام بالحق الشخصي، فإن الفصل           -٣٥١

المحكمة المتعهدة بالقضية أو حاكم التحقيق في قبول مطلب القيام بالحق الشخـصي وعنـد               
مية الاقتضاء يقرران عدم قبوله وعدم قبول المطلب يمكن أن يثار من طرف ممثل النيابة العمو              

ويبتّ حاكم التحقيق بقرار بعد     ".  وكل قائم آخر بالحق الشخصي     والمتهم أو المسؤول مدنياً   
وهذا القرار قابل للاستئناف لدى دائرة الاتهام قبل        . أن يطلع ممثل النيابة العمومية على الملف      

لمن  بةمضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنس            
  ". عداه
وليس من العسير القيام بإجراءات الحق الشخصي حيث يسّره المـشرّع إلى أبعـد                -٣٥٢

يقع القيام بالحق الشخصي بمقتضى مطلب كتابي ممضى من         " أنّه   ٢٩الحدود، إذ نصّ الفصل     
الشاكي أو من نائبه ويقدّم بحسب الأحوال إلى وكيل الجمهورية أو حـاكم التحقيـق أو                

  ".لمتعهدة بالقضيةالمحكمة ا
إنّ القانون التونسي يرتّب مسؤولية مزدوجة مدنيّة وجزائية عن القيام غـير المـبرّر                -٣٥٣

 أنّه إذا صدر قرار الحفظ إثر قيام بالحق الشخصي جاز ٤٥بالحق الشخصي إذ يقتضي الفصل 
 يمنـع   للمتهم أن يطلب تعويض الضرر الحاصل له من جراء إثارة الدعوى العمومية بدون أن             

 من نفس   ٤٦ويضيف الفصل   . ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء لأجل الإدعاء الباطل        
المجلة أنّه في صورة الحكم بترك السبيل يسوغ المحكمة أن تحكم على القائم بالحق الشخـصي              

 بدون أن يمنع ذلك من تتبّعـه        الذي قام مباشرة على المظنون فيه بخطية قدرها خمسون ديناراً         
  .ند الاقتضاء لأجل الإدعاء الباطلع
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  تقديم الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لقضاة تنفيذ العقوبات    
 من مجلة الإجراءات الجزائية أن قاضـي         ثالثاً ٣٤٢اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل        -٣٥٤

 سمـاعهم بمكتـب     تنفيذ العقوبات يتولى مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أومن يرغب في          
ويؤخذ من أحكام هذه الفقرة أن هناك طريقتـان         . خاصّ، وله أن يطلع على دفتر التأديب      

لتلقي شكاوى المساجين فهي إما أن تتم عندما يفصح السجين عن رغبته في مقابلة قاضـي                
تنفيذ العقوبات أثناء أداء هذا الأخير لزيارات دورية للوحدات السجنية أو عنـدما يتلقـى               

 تنفيذ العقوبات معلومات أو شكايات من أقارب السجين تتعلق بادعاءات سوء معاملة قاضي
أو تعذيب ففي هذه الحالة يطلب قاضي تنفيذ العقوبات من مدير الوحدة السجنية إحـضار               

 مـن   ١٧ من الفصل    ٧ومن ناحية ثانية، أكّدت الفقرة      . السجين لسماعه في مكتب خاص    
تعلق بنظام السجون أنه يحق لكل سجين مقابلة قاضي تنفيذ           الم ٢٠٠١ لسنة   ٥٢القانون رقم   

  .العقوبات لتلقي ما لديه من شكاوى وطلبات

  تقديم الشكاوي المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة إلى محاكم القضاء    
 من مجلة الإجراءات الجزائية على المظنون فيه الواقع تتبعه مـن            ١٤١يوجب الفصل     -٣٥٥

          بالجلـسة، وحـسب     و جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخـصياً        أجل جناية أ  
 من نفس المجلة فإن رئيس المحكمة يتولى استنطاق المظنون فيه بجلـسة الحكـم               ١٤٣الفصل  

  . وإجراء المكافحات اللازمة
نه ويُعتبر مثول المتهم أمام المحكمة بحضور محاميه في جلسة علنية ضمانة هامة إذ يُمكّ               -٣٥٦

ذلك من تقديم ما لديه من دفوع وخاصة في ما يتعلق بظروف استنطاقه من طـرف باحثـه    
الابتدائي أو الباحث العامل بموجب إنابة، ومن حق المتهم الذي تعرض لتعـذيب أو سـوء                
معاملة أن يتشكى للمحكمة ويقدم ما لديه من وسائل إثبات أو أن يطلب عرضـه علـى                 

يمكنها من تلقاء نفسها وحتى قبل أن يتمسك أمامها المتـهم           الفحص الطبي، بل إن المحكمة      
بكونه استهدف لأي عمل تعذيب أو سوء معاملة أن تأذن بعرضه على الفحص الطـبي إن                

  .تأكد لها وجود شبهة في استهداف المتهم لمثل تلك الأعمال
 تتـولى   ويتم الحرص على تبليغ عرائض المساجين إلى الجهات القضائية المعنية الـتي             -٣٥٧

دراستها وإعلام أصحابها بمآلها وهي متعددة المواضيع فمنها ما يتعلق بطلب التـدخل لـدى            
المحكمة المعنية للتمكين من الزيارة بدون حاجز أو طلب إجراء فحوص طبية خارج الـسجن   
أو طلب التدخل لدى الوزارة المعنية لمواصلة الدراسة أو طلب العفو أو استرداد الحقـوق أو                

ويبرز .  لوجود مدخنين بهار من الوضع داخل الفضاء السجني والمطالبة بتغيير الغرفة نظراً       التذم
          إلى ٢٠٠٧الجدول التالي عدد عرائض المساجين الموجهة إلى الجهات القضائية مـن سـنة              

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٠غاية 
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  العدد  السنة
١٦٤  ٢٠٠٧  
٢٠٢  ٢٠٠٨  
١٦٧  ٢٠٠٩  

  تظلم الإداريةآليات ال    
في إطار حرص الدولة على تمكين الأفراد من إبلاغ صوتهم لسلطات مختصة بتقبـل                -٣٥٨

الشكاوي للنظر في ما يدّعونه من انتهاكات لحقوقهم أو إخلالات بـسير المرفـق الإداري               
بشكل عام، فقد عملت في السنوات الأخيرة على تكثيف هياكل تلقي الشكاوى وتـأمين              

يتم إنصاف الشاكين في حال ثبوت ما ادعوه من جهة أولى، وتلافي مثل تلك              متابعتها حتى   
  . من جهة ثانيةخلالات أو الانتهاكات مستقبلاًالإ

ولتيسير مهمة الأفراد في معرفة الجهات التي يمكن أن تتقدم إليها بطلب التـشكي،                -٣٥٩
اكم الذي يتولى إرشـاد  فقد تم منذ أوائل التسعينات إحداث خطة المرشد القضائي بجميع المح      

وتتمثل آليات التظلم الإدارية التي تقوم بدور فعال في         . الأفراد للمصالح التي يمكن التظلم إليها     
  :تلقي شكايات المواطنين في ما يلي

  مكاتب العلاقات مع المواطن    
تتلقى مكاتب العلاقات مع المواطن بكل من وزارة العدل وحقوق الإنسان والإدارة              -٣٦٠
امة للسجون والإصلاح عرائض المواطنين وإحالتها حسب مجالات الاختصاص إلى مختلف           الع

الإدارات والمصالح التابعة للوزارة وكذلك إلى مختلف مصالح الإدارة العامة للسجون لدراستها        
  .وإعداد الردود في شأنها ومتابعتها

  خلايا حقوق الإنسان بالوزارات    
لخلايا حقوق الإنسان بالوزارات تلقي شكايات الأفـراد في     من أبرز المهام الموكولة       -٣٦١

 من الأمر   ٥وعلى سبيل المثال فإنه حسب الفصل       . ما يتعلق بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان     
 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، فـإنّ       ١٩٩٢يوليه  / تموز ٢٠ المؤرخ   ١٩٩٢ لسنة   ١٣٣٠رقم  

سان مكلفة بتلقي شـكايات المتقاضـين في        خلية حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإن      
  .المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان

ويقدّم الجدول التالي عدد الشكايات والعرائض التي تلقاها كل من مكتب العلاقات              -٣٦٢
مع المواطن وخلية حقوق الإنسان، وهي لا تتعلق فقط بانتهاكات حقوق الإنسان أو بسوء              

يع المسائل المتصلة بحقوق الإنسان عامة وحقوق المتقاضين علـى  المعاملة أو التعذيب وإنما بجم 
  .وجه الخصوص



CAT/C/TUN/3 

GE.10-44822 94 

  نسبة الفصل  الشكايات والعرائض  الفترة
٩٣  ٤ ٨٥٤  ٢٠٠٤٪� �
٩٥  ٣ ٣٤٩  ٢٠٠٥٪ 

٨٨  ٢ ٢٩٧  ٢٠٠٦٪ 

٩٤  ٣ ٦٦٦  ٢٠٠٧٪ 

٩٥  ٣ ٧٠٤  ٢٠٠٨٪ 

  هزة التفقد بالوزارات والمؤسسات الأمنية والسجنيةأج    
لتفقد والمؤسسات الأمنية والسجنية والإصلاحية بكـل مـن وزارتي          تقوم أجهزة ا    -٣٦٣

الداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الإنسان، على النحو الذي سبق التعرض له، بـدور              
هام في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بادعاء حصول انتهاكات في مجال حقـوق الإنـسان               

إحالته على القضاء لإجراء التتبعات الجزائية ضده،       ومتابعة نتائج التحقيق وإحالة من تتطلب       
  .وإحالة من تتطلب إحالته على مجالس التأديب

  بعث إدارة فرعية لحقوق الإنسان بالإدارة العامّة للسجون    
 إلى تطوير الإجراءات العمليّة الهادفة إلى تكريس منظومة حقوق الإنسان على            سعياً  -٣٦٤

 ومؤسّسات لضمان حقوق المساجين من خلال بعـث إدارة          أرض الواقع، تمّ إحداث آليّات    
فرعيّة لحقوق الإنسان تعنى بتجميع كافة المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنـسان الـتي تهـم                
المساجين والأطفال الجانحين وتلقّي العرائض ودراستها وتحليلها ومتابعة تنفيـذ التعليمـات            

ضـيع ذات الـصلة بالوضـعيات الـصحية         المتصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى مختلف الموا      
  .والاجتماعية والجزائية وظروف إقامة المساجين

ولمعالجة الحالات المعروضة بالكيفيّة المرجوّة للإحاطة بالمساجين والأطفال الجانحين،           -٣٦٥
يتولّى مكتب العلاقات مع المواطن استقبال المواطنين وتلقّي شكاواهم قـصد إبلاغهـا إلى              

 وأنّه  ة حسب مجالات التدخّل بمقرّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح، علماً         وجهتها المختصّ 
تتركّز بكل وحدة سجنية وإصلاحية مكاتب استقبال تتولى بـدورها النظـر في عـرائض               

ويُقدّم الجدول البياني التالي العقوبات الإدارية المتعلقة       . وشكاوى عائلات المودعين وإرشادهم   
  . تسليطها على بعض أعوان السجون والإصلاح أثناء أداء وظائفهمبسوء المعاملة التي تم
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  العقوبات
  حفظ الموضوع  *درجة ثانية  *درجة أولى  عدد الحالات  السنوات
١٩٩٩  -  -  -  -  
٢  ٧  ٩  ٢٠٠٠  -  
٣  ٣  ٢٠٠١  -  -  
١  ١  ٢٠٠٢  -  -  
٢  ٢  ٢٠٠٣  -  -  
٤  ٤  ٨  ٢٠٠٤  -  
٢  ٤  ٦  ٢٠٠٥  -  
١  -  ١  ٢٠٠٦  -  
٧  ١  ٣  ١١  ٢٠٠٧  
٤  ٧  ١١  ٢٠٠٨  -  
  ٧  ١٤  ٣١  ٥٢  الجملة

  ٥٢  *الجملة العامة

           ٢٠٠٠ لـسنة    ٥٨ جديد من القـانون رقـم        ٥٠من الفصل   ) أ(اقتضت الفقرة     -٣٦٦
 ٦ المؤرخ ١٩٨٢ لسنة ٧٠ المتعلق بتنقيح وإتمام القانون رقم ٢٠٠٠يونيه/ حزيران١٣المؤرخ 

لعام لقوات الأمن الداخلي أن العقوبات  المتعلق بضبط النظام الأساسي ا  ١٩٨٢أغسطس  /آب
التأديبية من الدرجة الأولى التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان قوات الأمن الداخلي تشتمل على               

الإنذار والتوبيخ والإيقاف البسيط والإيقاف الشديد والنقلة الوجوبية، وتحدد مـدة           : ما يلي 
  .الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد بأمر

 جديد من القـانون المـذكور أن العقوبـات          ٥٠من الفصل   ) ب(قرة  اقتضت الف   -٣٦٧
التأديبية من الدرجة الثانية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان قوات الأمن الداخلي تشتمل علـى          

الحطّ بدرجة أو درجتين ولو انجرّ عن هذا الحطّ الانخفاض في الرتبة والحطّ من الرتبة،    : ما يلي 
 أشهر مع الحرمان من المرتـب،       ٦الرفت المؤقت لمدة لا تتجاوز      والحطّ من قائمة الكفاءة، و    

 ٥٢ أعوان من ضمن     ٦أُثير التتبع العدلي ضد     . (والعزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد      
 أعوان في حين وقع تبرئة عونيْن مـن         ٤وقد تم تسليط عقوبات جزائية تقضي بالسجن ضد         

  ).طرف السلطة القضائية

  وطنيةآليات التظلم ال    
تضطلع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدور هام في تلقي عـرائض               -٣٦٨

وشكايات المواطنين المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بما فيها تلـك الـتي تتـضمن               
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ادعاءات بحصول حالات تعذيب أو سوء معاملة وكذلك بالعرائض المتصلة بمـسائل تتعلـق      
فر أو مطالب عفو أو استرداد   بشكل عام مثل مطالب استرجاع جوازات الس      بحقوق الإنسان   

 / إلى نيـسان   ٢٠٠٤مـايو   /وقد تلقت مصالح الهيئة خلال الفترة المتراوحة بين أيار         .حقوق
  : العرائض التالية٢٠٠٨أبريل 
  نسبة الفصل  الشكايات والعرائض  الفترة
  ٪٦٠  ٧٣٩  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠-٢٠٠٣يناير / كانون الثاني١٥
 ٪٦٥  ٨٠٦  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٣٠-٢٠٠٤مايو / أيار١

 ٪٧٠  ٨٠٦  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠-٢٠٠٥مايو / أيار١

 ٪٧٥  ١٠٥٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠-٢٠٠٦مايو / أيار١

 ٪٨٦  ٧٥٩  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠-٢٠٠٧مايو / أيار١

  واع المعاملة الـسيئة   القواعد القانونية الخاصة بحماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أن         
  أو التخويف نتيجة لشكواه

يضمن القانون التونسي حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة   -٣٦٩
 من المجلة الجزائية على     ١٠٣أو التخويف نتيجة لتقديم شكواه، وفي هذا السياق ينص الفصل           

 الذاتية دون موجب قانوني أو يباشـر        معاقبة الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره       
بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير للحـصول                  

 أما  منهم على إقرار أو تصريح بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون ديناراً             
ولم تـسجّل   .  ستة أشـهر   إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب يحط إلى           

خلال الفترة التي يغطّيها التقرير أي ضغوطات أو تهديدات تمنع المتضرّرين من رفع شكايات              
  .إلى من له النظر

 من نفس المجلة على معاقبة كل من يهدد غيره          ٢٢٢ومن جهة أخرى، ينصّ الفصل        -٣٧٠
ة في هذا التهديد بالـسجن       وذلك مهما كانت الطريقة المستعمل      جنائياً باعتداء يوجب عقاباً  

 إذا  من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار، ويكون العقاب مضاعفاً              
  . على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط بأمر أو متوقفاًكان التهديد مصحوباً

  ١٤المادة     
تعرّض لعمل مـن أعمـال      تضمن الدولة التونسية في نظامها القانوني إنصاف من ي          -٣٧١

التعذيب وتمتّعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلـه               
وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون           . على أكمل وجه ممكن   

  .لمن آل له حق منه أو للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض
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  ض لعمل من أعمال التعذيب في تعويض عادل ومناسبحقّ من يتعرّ    
 أقرت مجلة الإجراءات الجزائية في فصلها الأول المبدأ الذي بمقتضاه يترتب على كل               -٣٧٢

 في صورة وقوع ضـرر  جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ويترتب عليها أيضاً   
ن تعـذيب إثـارة الـدعوى       دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر ويمكن للشخص الذي تضرّر م         

العمومية على مسؤوليته الشخصية كما يمكنه إثارة دعوى مدنية مع الدعوى العموميـة أو              
والدعوى المدنية هي من حق كل من لحقـه         . إثارة دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المدنية      

 ـ).  من مجلة الإجـراءات الجزائيـة      ٧الفصل  ( ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة       شخصياً در وتج
الإشارة إلى أنّه إذا كان المتضرّر في حالة خصاصة فإنه يمكنه أن يتمتع بالإعانة العدلية الـتي                 

  .تغطي كل تكاليف الإجراءات بما فيها أجرة المحامي
 ٧٠القـانون رقـم     (ومن جهة أخرى فإن النظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي            -٣٧٣

 إذا ما وقع تتبع أحد أعوان قـوات          أنّه ٤٩ينص في فصله    ) ١٩٨٢أغسطس/ آب ٦المؤرخ  
الأمن الداخلي من أجل خطأٍ ارتكبه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها فإنه يجب على 

  .الإدارة أن تضمن للمتضرر حق الحصول على تعويض مدني
 ١٢/٢٠٠٢/١١٢٠و يمكن الإشارة في هذا السياق إلى القرار الاسـتئنافي رقـم               -٣٧٤

 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي قـضى        ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ٢٠خ  الصادر بتاري 
 بثبوت إدانة المتهمين الأربعة وسجن كل واحد منهم أربعة أعوام من أجل تجاوز حد السلطة              

المشاركة في ذلك والاعتداء بالعنف الشديد الواقع من موظف عمومي على متهم باستعمال             و
 عن الحكم بإلزام المكلـف      عضو والمشاركة في ذلك، فضلاً    خصائص الوظيف نتج عنه قطع      

العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل بأن يؤدي للقائم بالحق الشخصي م ع م مائتي ألف 
دينار لقاء الضرر البدني ومائة ألف دينار لقاء الضرر المعنوي ستة آلاف دينـار مـصاريف                

  . تركيب أعضاء اصطناعية

  المحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم في التعويضحقّ الموقوفين و    
يعدّ صدور قانون يقرّ حقّ الموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم في التعويض               -٣٧٥

من أبرز الإضافات التي تعزّز بها نظام العدالة الجزائية في إطار حماية الأشخاص من الاعتقـال    
 ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩ المؤرخ في    ٢٠٠٢ لسنة   ٩٤القانون  (أو الحجز التعسّفي    

ويأتي إقرار هذا النظام في     ). والمتعلّق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم       
 إطار توفير مزيد من الضمانات للمتقاضين ولا سيّما أولئك الذين يتمّ إيداعهم بالسجن تنفيذاً

وقد أقرّ القانون المذكور وبصفة صـريحة       . تهملقرار أو حكم قضائيين وتثبت بعد ذلك براء       
مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي قد تترتّب عن سير العدالة، والتزامها بالتعويض عنـها               
لمن لحقه الضرر، ونظّم قواعد الاختصاص الحكمي والترابي في قضايا التعويض وأقـرّ نظـام            

  .القرين والأبناء والأبوين: مانتقال الحقّ، عند الاقتضاء، إلى خلف المتضرّر وه
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كما أكد هذا القانون على أنه لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا من نفـذت عليـه            -٣٧٦
  : ثم ثبتت براءته بوجه بات، ويقصد بذلكعقوبة السجن أو تم إيقافه تحفظياً

إمّـا   القرارات الصادرة عن قلم التحقيق التي لم تعد قابلة للمراجعة والمثبتة للبراءة            •
  .لأنّ الواقعة لا تمثل جريمة، أو لا يمكن نسبتها للمتهم، أو لا وجود لها أصلاً

، أو كانوا بحالـة     الأحكام الباتّة المثبتة للبراءة التي تتعلّق بمتهمين تمّ إيقافهم تحفظياً          •
نتهت قضيتهم بحكم بات يقـضي بعـدم   اسراح ونفذت عليهم عقوبة السجن ثم  

، وكذلك من صدر ضده حكـم بـالبراءة          آنفاً سماع الدعوى للأسباب المذكورة   
  . النّظربموجب آلية إعادة

  .الأحكام الصادرة ضدّ متهم في موضوع اتّصل به القضاء •
  . القرارات التي انتهت بالحفظ لعدم كفاية الحجةولا تشمل هذه الحالات مثلاً

محكمـة  ومنذ دخول القانون المذكور حيز التطبيق نشرت العديد من القضايا لدى              -٣٧٧
 الصادر فيها ٢٢الاستئناف بتونس ومن بين القضايا التي نظرت فيها هذه المحكمة القضية رقم 

 أحيل على القضاء بتهمة  والتي تمثلت وقائعها في أن شخصا٢٠٠٥ًمايو / أيار٢٠قرار بتاريخ 
 ٦وبعد أن قـضّى     . تدليس ووضع وعرض وإدخال عملة أجنبية مدلسة والمشاركة في ذلك         

 الإيقاف التحفظي بالسجن قضت المحكمة بتبرئة ساحته بصفة نهائية وباتة، فقام ضد             أشهر في 
        / تـشرين الأول   ٢٩ التعويض عن الضرر الحاصل له علـى أسـاس قـانون             الدولة طالباً 

 المتعلّق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت بـراءتهم فقـضت            ٢٠٠٢أكتوبر  
حقوق الإنسان   و  المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل        المحكمة لفائدته وألزمت  

  . له عن الضرر الحاصل لهبأن يؤدي للطالب ثلاثة عشر ألف دينار تعويضاً
 ٤٧ومن بين القضايا الأخرى التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس القضية رقم               -٣٧٨

 أدين  ثلت أبرز وقائعها في أن شخصاً      والتي تم  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠الصادر فيها قرار بتاريخ     
 من أجل الخيانة المجردة وحُكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر قضّاها كاملة، ولكنـه أثبـت                

أن الشاهدين وقعت إدانتهما     و فيما بعد أنّ الحكم الذي صدر ضده تأسّس على شهادتي زور          
 الحكم لفائدته بعدم سماع      في التماس إعادة النظر آل إلى      من أجل ذلك، وقدم إثر ذلك مطلباً      

         وقام عندئذ بقضية الحال ضد الدولة في طلب الحكم لفائدته بالتعويض له نتيجـة             . الدعوى
ما لحقه من ضرر ناجم عن خطأ قضائي وقضت محكمة الاستئناف بتونس لـصالح دعـواه                

يؤدي للطالب  ملزمة المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل وحقوق الإنسان بأن             
ويقدم الجدول التالي إحـصائية حـول       .  له عن الضرر الحاصل له     ثلاثين ألف دينار تعويضاً   

  .٢٠٠٨قضايا التعويض منذ دخول القانون حيز التنفيذ إلى موفى سنة 
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  عدد القضايا  أصناف القضايا
  ٤  القضايا التي صدر فيها حكم بالتعويض
  ١  التعويضالقضايا التي سقط فيها حق المطالبة ب

  ٥٣  القضايا التي رفض فيها المطلب لعدم توفر الشروط القانونية
  ١٠  قضايا على بساط النشر

  ٦٨  مجموع القضايا المنشورة منذ دخول القانون حيز التنفيذ

ويعود رفض الثلاثة وخمسين دعوى المرفوعة إلى عدّة أسباب منـها رفـع هـذه                 -٣٧٩
 عدم توفّر الشروط الواردة بالقانون كأن يكون الطالب         الدعاوى خارج الآجال القانونية أو    

نبناء قرار الحفظ على عدم كفاية      إ في الحالات التي أدّت إلى الإيقاف أو          أو جزئياً  تسبّب كليّاً 
 إلى أنّ حصول الأخطاء      نظراً ومن المنطقي أن لا يكون عدد مثل هذه القضايا كبيراً         . الحجّة

  .ي من الأمور النادرةالقضائية المتعلّقة بالحريات ه

  ١٥المادة     
يضمن القانون التونسي عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تمّ انتزاعهـا أو الإدلاء                -٣٨٠

  .  في أيّة إجراءاتبها تحت التعذيب لتقديمها دليلاً

             حظر التشريع لإمكانية الاستشهاد بأية أقوال يثبـت أنـه تمّ انتزاعهـا أو الإدلاء بهـا                    
  تحت التعذيب

يعتبر القانون التونسي أن الاعتراف الذي يقع انتزاعه من شخص بالرغم من إرادته               -٣٨١
 من مجلة الالتزامات والعقود أن الاعتراف       ٤٣٢لا يمكن أن يعتمد حجة ضده ويؤكد الفصل         

 ويشير.  وعن إرادة وأن كل الأسباب التي تعيب الإرادة تعيب الاعتراف          يجب أن يكون حراً   
 لم يرتضه    من نفس المجلة أن الإكراه هو إجبار أحد بغير حق على أن يعمل عملاً              ٥٠الفصل  

  أو اضـطراباً    من نفس المجلة أن الإكراه الذي يمكن أن يولد إما بدنياً           ٥١كما ينص الفصل    
 أو الخوف من تعرض البدن أو العرض أو المال إلى الضرر هو من الأسباب المعيبة        عميقاً نفسياً
ومن هذا المنطلق، فإن الاعتراف الصادر من شخص تحت التعذيب لا يمكن أن يكون              . ضاللر

  .حجة ضده
 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية التي تلزم        ١٣ التذكير بأحكام الفصل     ويجدر أيضاً   -٣٨٢

أعوان الضابطة العدلية بعرض الشخص الذي يحتفظون به على الفحص الطبي سواء بطلـب              
ن أحد أقاربه مع التنصيص على هذا الطلب بالمحضر، والغاية من ذلك هـو              منه أو بطلب م   

  . توفر وسيلة للتثبيت إذا ما وقع تعريض الشخص المحتفظ به إلى التعذيب أو لا
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 وإذا أثبت الفحص الطبي وجود آثار عنف أو تعذيب فإن محضر البحث يكون باطلاً          -٣٨٣
 لمخالفته للمبادئ العامة للإجراءات، إذ اقتضى       وكل ما تضمّنه لا يمكن اعتماده ضد المتضرّر       

 طبق القانون    أن المحضر لا يعتمد لحججه إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محرراً            ١٥٥الفصل  
  .  أثناء مباشرته لوظيفته في مادة من اختصاصهوضمّن به محرّره ما سمعه أو شاهده شخصياً

 الإضرار مثله مثل سـائر وسـائل        من جهة أخرى، فإن قواعد الإثبات تقتضي أن         -٣٨٤
الإثبات يخضع لاجتهاد الحكم المطلق وبالتالي فإنّه إذا اقتنع القاضي أن اعتراف المشبوه فيه قد               

 وفي المجمل، إذا ثبت قـضائياً     .  لحكمه انتزع منه بالإكراه أو بالتعذيب فإنه لن يعتمده أساساً        
المتضرر منه وبغضّ النظر عن تتبع وجود تعذيب فإن ذلك يعيب كل الإجراءات السارية ضد          

العون أو الأعوان الذين اقترفوا التعذيب فإنه سيتم فتح بحث تحقيق جديـد يتـولاه أعـوان      
  . للتحقيق المعيبآخرون وذلك تعويضاً

           حظر فقه القضاء لإمكانية الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنـه تمّ انتزاعهـا أو الإدلاء بهـا                 
  تحت التعذيب

ولئن كان الاعتراف "ولقد اعتبرت محكمة التعقيب التونسية منذ أواخر الستينات أنه           -٣٨٥
 خاضع لاجتهاد القاضي المطلق، وأن القانون لم يحجر عليه الاستناد إلى سيد الحجج فهو أيضاً 

 ١٦ مـؤرخ في     ٦١٢٤قرار تعقيبي جزائي رقم     ( واطمأنّ له ضميره     الإقرار إذا كان واضحاً   
  ).١٣٢.، ص١٩٧٠س. ق ج. ن م ت ١٩٦٩ أبريل/نيسان
محكمة الموضوع ملزمة بالرد على "وفي قرار آخر أكدت محكمة التعقيب بوضوح أنّ         -٣٨٦

وبناء عليه، فـإنّ اعتـراض   . كل ما يثار لديها من دفوع جوهرية لها تأثير على وجه الفصل     
هم من شأنه أن يجعـل      المحكمة عن متابعة الدفوع المنافية والداحضة للاعتراف المنسوب للمت        

 مؤرخ  ٨٦١٦قرار تعقيبي جزائي رقم     " ( للنقض الحكم المطعون فيه فاقد التسبيب ومستهدفاً     
  ).٨١.، ص١٩٧٥س. ١ج. ق ج. ن م ت ١٩٧٤فبراير / شباط٢٥في

 وفي قرار آخر أكدت محكمة التعقيب أن الاعتراف المنتزع بالعنف باطـل بطلانـاً               -٣٨٧
 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي يقتضي أنّ الاعتراف         ١٥٢  لأحكام الفصل   تطبيقاً مطلقاً

قرار تعقـيبي   . (شأنه شأن بقية وسائل الإثبات الأخرى متروك للتقدير المطلق لقضاة الأصل          
  ).٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٦ مؤرخ في ١٢١٥٠جزائي رقم

  ١٦المادة     
اقية مناهضة التعذيب وغيره من      في اتف  تعهّدت الدولة التونسية منذ أن أصبحت طرفاً        -٣٨٨

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأن تمنع حدوث أي أعمال تصل               
إلى حدّ التعذيب، وخاصّة عندما يرتكب موظف عمومي هذا الفعل أو شخص آخر يتصرّف            

  .ه أو بسكوته عليهابصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتمّ بموافقت
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 من المجلة الجزائية السابق عرضها عند تحليل        ١٠٣ويجب التذكير بأن أحكام الفصل        -٣٨٩
 من الاتفاقية هي أحكام عامة يمكن أن تنسحب على أفعال التعـذيب في معناهـا                ٤المادة  
              يعاقب بالـسجن مـدة خمـسة أعـوام وبخطيـة           "فقد نصّ هذا الفصل على أنّه       . الشامل
  الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني      ديناراً ١٢٠قدرها  

أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شـاهد أو خـبير     
للحصول منهم على إقرار أو تصريح أما إذا لم يقع أي تهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب 

  ".شهرأ إلى ستة يحط
. كما وضعت المجلة الجزائية عقوبات شديدة لكل تهديد بالعنف أو بسوء المعاملـة              -٣٩٠

 يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية كل من يهدّد غـيره               ٢٢٢فالفصل  
 وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد ويكـون            جنائياً باعتداء موجب عقاباً  

 على شرط حتى وإن كـان هـذا          بأمر أو متوقفاً    إذا كان التهديد مصحوباً    ب مضاعفاً العقا
 من نفس المجلة أنّه يعاقب بالسجن مدة عام         ٢٢٣كما يقتضي الفصل    . التهديد بالقول فقط  

  .وبخطية كل من يهدّد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله
 يشمل التعذيب البدني أو المعنـوي        للتعذيب  واسعاً ويعتمد القانون التونسي مفهوماً     -٣٩١

والتعذيب المسلّط على ذات المتضرّر أو على أحد أقاربه فعلى سبيل المثـال يعاقـب علـى                 
لكن العقاب يكون بالسجن بقية العمر      . الخطف أو تحويل الوجهة بالسجن لمدة عشر سنوات       

وية مزيفة أو بأمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو ه     
        زيف صدوره عن السلطة العمومية ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صـاحبها               

  .) من المجلة الجزائية٢٣٧الفصل (أو تبعها موت 

معلومات إضافية وأجوبة عن الملاحظات التي أبدتها اللجنة في أعقـاب        - ثالثاً  
  النظر في التقرير الدوري الثاني

 لحرص تونس على اسـتكمال تـصوّر        استغرق إعداد هذا التقرير هذا الوقت نظراً        -٣٩٢
إصلاحي وطني، كامل ومتكامل، من النواحي الإجرائية والجوهرية والفعلية، وذلك بتطـوير            
المنظومة القانونيّة والقضائية والعقابيّة ودعم الآليات التي تحمي الحريـات الفرديـة والعامّـة          

  . أبعادها الكونية والشمولية والمترابطةوحقوق الإنسان في
إنّ تونس ملتزمة بمواصلة مسار الإصلاح، وخاصّة منذ مصادقتها بدون أي تحفّـظ               -٣٩٣

         على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية              
الجزائية والمجلة الجنائية بإضـافة عديـد       ، وتنقيحها مجلة الإجراءات     )١٩٨٨سنة  (أو المهينة   

التحويرات، من أهمّها تلك التي تتّصل بتعريف جريمة التعذيب في ملائمة واضحة مع الاتفاقية              
  .الأممية المذكورة
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 لتطوّر الإطار القانوني والدستوري الرامـي   مستفيضاًولقد تضمّن هذا التقرير تحليلاً     -٣٩٤
ض بها، مع بيان المجهودات المبذولة في سبيل التربيـة علـى            إلى حماية حقوق الإنسان والنهو    

وهذه المجهودات التي تقـوم بهـا كـلّ     . مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان      
الأطراف والجهات، تعزّزت في السنوات الأخيرة بتطوير صلاحيات الهيئة العليـا لحقـوق             

لناحيتين الوظيفيـة والترابيـة، وخاصّـة       الإنسان والحريات الأساسية والموفّق الإداري من ا      
بإحداث خطة منسّق عام لحقوق الإنسان الذي ينسّق بين الوحدات المعنية بهذا الملف في كلّ               
من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والتنمية المحلّية ووزارة الشؤون الخارجية،            

ى إلحاق حقوق الإنسان بوزارة      الذي اقتض  ٢٠٠٢وذلك في إطار الإصلاح الدستوري لسنة       
  .العدل وجعلها وزارة العدل وحقوق الإنسان

 ومن أبرز ما وقع خلال المدّة التي يغطّيها هذا التقرير اعتماد تعريف الفصل الأوّل من                 -٣٩٥
 بالاتفاقية المذكورة واستجابة لانـشغال       مكرّر من المجلة الجزائية، التزاماً     ١٠١الاتفاقية بالفصل   

  :أفكار أساسية وهو تعريف يركّز على ثلاثة.  في مناقشتها لتقرير تونس السابقاللّجنة
  .اعتماد نفس التعريف الأممي •
  .استعمال مصطلح التعذيب صراحة •
  .التعذيب مهما كان السبب والدافعمنع  •
    أما ما يمكن تأكيده هو أنّ السجناء يعاملون دون أي تمييز معاملة حسنة في إطـار                 -٣٩٦

            وهذا ما يميّز دولة القانون الـتي أكّـد عليهـا الإصـلاح الدسـتوري       .  القانون ما يفرضه 
ولم يتمّ تسجيل خلال الفترة التي يغطّيها هـذا التقريـر أيّ ضـغوطات أو               . ٢٠٠٢لسنة  

  .تهديدات تمنع المتضرّرين من رفع شكايات عند تعرّضهم للتعذيب
 للتصدّي إلى كلّ التجاوزات والاجتـهادات       ولكن، تبقى اليقظة موصولة ومتواصلة      -٣٩٧

 لما أثير حول ممارسة التعذيب داخل       فتبعاً. غير الموفّقة من قبل الأعوان المكلّفين بتنفيذ القوانين       
السجون وإبقاء مساجين بالسجن الانفرادي خلال مدّة أطول من التي يقتضيها القـانون تمّ              

ة والواقعية، ممّا يدلّ على أنّ الإفلات من العقاب         اتخاذ إجراءات صارمة من الناحيتين التأديبي     
  . غير ممكن بالنسبة إلى كل من خالف القانون مهما كانت صفته

فتطبيق القانون يقع حتى على المسؤولين المخطئين، إذ أنّ القانون فوق الجميع وهـو               -٣٩٨
بقيـة مقتـضيات    يمنع توقيع عقوبة السجن الانفرادي خارج العقوبة التأديبية ودون احترام           

والملاحظ أنّ الوفيات في السجون ومراكز      . قانون السجون، ممّا يتعذّر معه التوسّع في تطبيقها       
ويقـدم  . الاحتفاظ يتمّ التحرّي في شأنها بصفة عاجلة ويفتح فيها تحقيق قضائي بصفة آليـة     

 تـشرين  ٢٠ إلى غايـة  ٢٠٠٥الجدول التالي عدد الوفيات الحاصلة بالسجون مـن سـنة           
  .٢٠٠٩أكتوبر /لأولا
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  السنة  عدد الوفيات

٢٠٠٥  ٤٤  
٢٠٠٦  ٤٨  
٢٠٠٧  ٢٧  
٢٠٠٨  ٤٣  
٢٠٠٩  ٣٠  

  : للملفات الطبية للمتوفين فإن حالات الوفاة ناجمة عن الأسباب التاليةووفقاً  -٣٩٩
  .جلطة قلبية •
  .جلطة دماغية •
  .مةأمراض سرطانية في مراحل متقد •
  .)CHOC SEPTIQUE(حالات صدّ  •
  .ة في مراحل متقدمةأمراض مزمن •
  .)٣٢جع الجدول السابق على الصفحة يرا(الانتحار  •
  .الاعتداء من طرف الغير •
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تمّ خلال تلك السنوات تسجيل اعتداءين مـن        -٤٠٠

طرف الغير، الأول استهدف له طفل من طرف طفل آخـر وتعهـدت النيابـة العموميـة                 
عتداء بالعنف على سجين من طرف أربعة مساجين مقيمين معه بـنفس            بالموضوع، والثاني ا  

  .الغرفة وتمّ تتبّعهم عدلياً
 فإن معدل الوفيات هـو       سجيناً ٦٠٠٠٠ إلى أن معدل الإيداعات في السنة هو         واعتباراً  -٤٠١

  .المائة  في٥,٥وتجدر الإشارة إلى أن المعدل العام للوفيات بالحياة المدنية هو . في المائة ١أقلّ من 
إنّ حرص الدولة واضح على تجاوز كلّ ما كان يعتري القانون التونسي من نقائص                -٤٠٢

، ...) تقليص مدّة الاحتفاظ وضبط سجلات الاحتفاظ، إعلام العائلات، الفحص الطـبي          (
 للإجراءات القانونيّة، مع احترام الـضمانات والمحـاذير   ًبحيث إنّ كل الإيقافات وقعت طبقا     

 وعدم تعريض عائلات الموقوفين لأيّ مضايقات، بل ذهبت الإدارة إلى حدّ عـدم              الإجرائية،
تعطيل سفر أقارب الفارين من العدالة قصد الالتحاق بذويهم في الخارج بناء على طلبهم وفي              

  .إطار التجمّع العائلي
ويتولّى القضاء احترام مبدأ شخصية الجريمة والعقاب بكل استقلالية، وهو ينـصف              -٤٠٣

لمتضرّرين والضحايا الذين وقع دعم حقوقهم، على مستوى تقديم الـشكايات ومـستوى             ا
تطبيق القانون على أصحاب التجاوزات دون التشهير بهم، وعلى مستوى الحـصول علـى              
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ويتمّ التحرّي من قبل القضاء في كلّ الادعاءات الجديّة المتعلّقة بانتزاع الاعترافات           . تعويضات
  .ب خلال الأبحاث الأوّليةتحت التهديد والتعذي

 ًإنّ الإجابة الضافية التي قدّمت في هذا التقرير عن كلّ هذه المسائل تعـدّ تجـسيما                 -٤٠٤
 ًللخيارات السياسية الواضحة التي تسعى إلى جعل التشريعات مجسّمة على صعيد الواقع تفاديا            

صّي قى الحيلولة دون ت    تحرص الدولة عل   لكل فجوة قد توجد بين النص والممارسة الفعليّة، إذ        
أي كان من العقاب وذلك بوضع القانون فوق الجميع مهما كانت الاعتبارات، وبجعل كلّ              

  .جهة تتحمّل مسؤوليتها تجاه المجتمع وتجاه القانون
        


